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"  شكر و تقدیر "

نحمد االله عز وجل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلمي، 

نا الصحة والعافیة و العزیمة.الذي ألهمو 

فالحمد االله حمدا كثیرا

المشرف " بقة حسان " على كل الأستاذ إلىنتقدم بجزیل الشكر و التقدیر 

مه لنا من التوجیهات و معلومات قیمة ساهمت في إثراء موضوع دراستنا ما قد

استاذة إلى نالشكر والعرفابجزیل لا یفوتني أن أتقدمفي جوانبها المختلفة، كما 

قیمة وتوجیهاتها التي قدمتها لنالي اتمام هذا نصائحها الحجارة ربیحة عن 

البحث.

الذین یتفضلون بمناقشة هذه كما نتقدم بجزیل الشكر لأساتذتنا الكرام 

المذكرة، و إلى كل موظفي كلیة الحقوق بجامعة عبد الرحمان میرة بجایة من 

أساتذة وإداریین.



  إهداء

اهدي ثمرة جهدي إلى من كانا السبب في نجاحي أمي و أبي أطال االله   

اللذین كانوا دائما عونا لي في في عمرهما، والى أخي وأخواتي

.لیسةیمساري الدراسي خاصة أختي صغیرة م

إلى كافة أفراد عائلتي دون أن أنسى أصدقائي وزملائي جمیعا 

ولم أقم بذكره.كل باسمه والى كل من وقف بجانبي 

سلیم



إلى من لا یمكن للكلمات أن توفي حقهما

إلى من لا یمكن للأرقام أن تحصي فضائلهما

إلى والدي العزیزین أدامهما االله لي

إلى إخوتي و أخواتي

الأصدقاءإلى كل 

لمین
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 أن  أصبح لزاما علیهالذا ،عار النفطأسإثر انهیاركبیرة اقتصادیةتحولات تمر الجزائر ب

، الإصلاحاتمجموعة من في إجراء لیه فقد شرعتوع ،عن البدیل و التنویع الاقتصاديتبحث 

فك و  تحریر الأسعارو  العام خوصصة القطاع،تمثلت أساسا في تكریس بوادر العولمة الاقتصادیة

العربي لتحقیق التنمیة و  صعید الدولي العدة اتفاقیات على إبراموكذلك ، التجارة الخارجیةقیود

.الأجنبیةالأموالس والقواعد القانونیة لجلب رؤو الأحكاموترقیة الاستثمار ووضع مجموعة من 

للاستثمار فیها الأجنبيجلب المستثمر  إلىالجزائر من بین الدول التي تسعى جاهدة و 

للدول المضیفة الأساسیةالبالغة التي یكتسیها في تنظیم البنیة لأهمیةلنظرا  وذلك،بشتى الطرق

من بین وأهم الاستثمار الأجنبي هیاكلها القاعدیة و تطویرها، ویعتبر تحسین مرافقها العامة و وإدارة

الاجتماعیة، وكذا وسیلة هامة یتم عن طریقها نقل ة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة و أدوات الدول

إلى اكتساب الخبرة للعمالة كما یقلل من البطالة بالإضافة التكنولوجیا، الخبرة الفنیة والإداریة،

الوطنیة عند احتكاكها بالعمالة الأجنبیة.

ستثمار الأجنبي یعد بمثابة وسیلة لتمكن الدول النامیة من اللحاق بركب الدول إن الا

منافسة الدولیة في جذب الاستثمار المتقدمة أو لتقلیص الفجوة بینهما، في ظل تعاظم حدة ال

في طریق النمو فهي أضحت مجبرة أن تسایر  ةالجزائر باعتبارها بلد من البلدان السائر و  ،الأجنبي

كل هذه المستجدات حتى لا تظل في معزل عن الاقتصاد الدولي. 

في سبیل خلق المناخ الملائم  هاالدولة الجزائریة كل جهودمن خلال ماسبق كرست 

، الإجرائیةمستویات المالیة، الجبائیة، الجمركیةالالأجنبیة على كل الأموال لاستقطاب رؤوس
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و المعدل و المتمم 1المتعلق بتطویر الاستثمار 03- 01رقم  الأمرحتى القانونیة،  ولعل أبرزها و 

22المؤرخ في 01-09الأمر، ثم عدل بموجب 20062جویلیة15المؤرخ في 08-06بالأمر

الجدید الاستثمار، لیأتي بعده قانون20093التكمیلي لسنة المتضمن قانون المالیة2009جویلیة 

المتعلق تطویر 03-01الذي ألغى أحكام الأمر رقم ،4المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16رقم 

الذي سنحاول في هذا و ،5من الأمر السالف الذكر22-18-06الاستثمار، باستثناء أحكام المواد 

،القانونالمزایا المكرسة في هذا خصوص تحفیز الاستثمارات و بالبحث التطرق لأهم ما أتى به 

وكذا مختلف القیود القانونیة التي تضمنها، وبصفة عامة یمكن القول أن قوانین الاستثمار أتت في 

تحفیز وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة . من أجل الأساس 

ساحة التبرز أهمیة الدراسة في أن هذا الموضوع من بین المواضیع التي طرحت على 

لتنمیة الاقتصادیة وخاصة أن الدولة لة ، باعتباره محركا خاصالساحة الوطنیة یة عامة و الدول

الأخیرةالآونةالجزائریة بحاجة إلى موارد مالیة إضافیة خارج قطاع المحروقات الذي عرف في 

انهیار تام في أسعار المحروقات.

أوت  22، صادر في 47عدد ج ج،، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر2001أوت  20مؤرخ في 03-01أمر رقم -1

.(ملغى جزئیا).2001

، 2001أوت  20، مؤرخ في 03-01، یعدل و یتمم الأمر رقم 2006جویلیة15، مؤرخ في 08-06أمر رقم -2

.2006جویلیة 19، صادر في 47المتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر ج ج، عدد 

، 44، ج ر ج ج، عدد 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22، مؤرخ في 01-09أمر رقم -3

.2009جویلیة 26صادر في 

،ج ج المتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر 01-03رقم  الأمر، یلغي جزئیا 2016أوت  3مؤرخ في  09- 16رقم  قانون-4

.2016أوت  3،صادر في 46عدد

مؤرخ في 3 أوت 2016، المرجع نفسه. من قانون رقم 09-16 أنظر المادة 37 -5
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 ارات الأجنبیة وارتباطهدور البارز للاستثماإلى الالموضوع وترجع أسباب اختیارنا لهذا

09-16ومعرفة أهم التعدیلات التي قام بها المشرع الجزائري في ظل قانون ،بحیاتنا الواقعیة

.المتعلق بترقیة الاستثمار

المتعلق 09-16قانون الما مدى فعالیة :وعلى هذا الأساس نطرح الإشكالیة التالیة

  ؟ائرللاستثمار في الجز الأجنبیةالأموالبترقیة الاستثمار في استقطاب رؤوس 

فصلین أساسین ، بحیث نتناول  إلىتقسیم بحثنا  إلىوللإجابة على هذه الإشكالیة ارتأینا 

و حدود فعالیة القانون ، ق بترقیة الاستثمار(الفصل الأول)المتعل 09-16 رقم مظاهر فعالیة قانون

المتعلق بترقیة الاستثمار(الفصل الثاني). 09-16رقم 



ȃȇȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚Ǫ

09–16مظاهر فعالیة قانون رقم 

ǵۢ ˖˷ Գ �ː ٵ̜̀ �̛̍ ̧ ̋ Ǫ̞
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كرست الجزائر ابتداء من أواخر الثمانینات مجموعة من إصلاحات سیاسیة واقتصادیة 

الاستثمارات التي أصبحت شرطا أساسیا لتحقیق التنمیة هامة من أجل  حمایة و ترقیة 

مجموعة من الضمانات ین الأجانبالاقتصادیة، وعلى إثرها منح المشرع الجزائري للمستثمر 

بإزالة العراقیل الإداریة و فتحضمان حریة الاستثماراتوالإعفاءات الضریبیة، وعمل على

راعى في ذلك عدم التمییز بینهم سواء كانوا وطنیین القطاعات الاقتصادیة أمام المستثمرین،  و قد

أو أجانب، فعمل على منح المستثمرین الأجانب كل الامتیازات والتسهیلات الممنوحة للمستثمرین 

الجزائر ، وقامت وخلق مناخ استثماري مشجع للاستثمار یواكب التطورات العالمیة الوطنیین 

-93ولعل أبرزها المرسوم التشریعي رقم ،قانونیةر نصوص إصداعن طریق بتجسید هذا المناخ

المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01، الملغى بموجب الأمر رقم 6المتعلق بترقیة الاستثمار12

، الذي 8المتعلق بترقیة الاستثمار09-16الجدید رقم القانون، وأخرها صدور 7المعدل و المتمم

من 22-18-06باستثناء أحكام المواد ر الاستثمار،المتعلق بتطوی03-01ألغى أحكام الأمر رقم 

  الذكر. السالفالأمر 

راسة مجال تطبیق قانون الاستثمارإلى د في هذا الفصلمن الأهمیة التطرقعلیه یكون و   

(المبحث الثاني).سبل المستحدثة لتحفیز الاستثمارات الاجنبیةو ،(المبحث الأول)

10، صادرفي64، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر ج ج، عدد1993اكتوبر05مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -6

، یتضمن قانون المالیة لسنة 1998دیسمبر سنة 31مؤرخ في 12-98، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1993اكتوبر

.(ملغى).1998دیسمبر31، صادر في98، ج ر ج ج، عدد1998

أوت  22، صادر في 47عدد ج ج،، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر2001أوت  20مؤرخ في  03- 01رقم أمر -7

. (ملغى جزئیا). 2001

ج ج  المتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر03-01، یلغي جزئیا الأمر رقم 2016أوت  3مؤرخ في 09-16قانون رقم -8

.2016أوت  3، صادر في 46عدد،
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المبحث الأول

قانون الاستثمارمن حیث مجال تطبیق 

تولي معظم دول العالم أهمیة بالغة للاستثمارات الأجنبیة، وهذا راجع إلى عدة عوامل منها 

متعلق بتغیر نظرة العدید ، ومنها ما هو9متعلق بتغیر الحركة الاقتصادیة والتجاریة العالمیةما هو

الذهنیات التي ترى في فحوى هذه الاستثمارات، إضافة إلى تراجع في من دول العالم إلى

، لذا عملت الجزائر منذ تبنیها لنظام 10الاستثمار الأجنبي أنه نوع من أنواع الهیمنة الاستعماریة

لمواكبتها التطورات الاقتصادیة العالمیة اقتصاد السوق على تشجیع وتحفیز الاستثمارات الأجنبیة

المتعلق بترقیة  09-16رقم  ودخولها في منافسة مع بلدان العالم وهذا ما كرسه القانون

(المطلب ،،وعلیه سنتناول من خلال هذا المبحث تحدید مجال تطبیق قانون الاستثمار11الاستثمار

2016لسنة 09-16ونظام تسجیل الاستثمارات للوقوف على مظاهر فعالیة القانون رقم ،الأول)

المتعلق بترقیة الاستثمار (المطلب الثاني).

مجال تطبیق الاستثماراتتحدید˸الأول المطلب

والذي جاء ،لمتعلق بترقیة الاستثمارا 09-16قانون رقم الطبقا لنص المادة الأولى من 

یهدف هذا القانون إلى تحدید النظام المطبق على الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة  ̋:یليكما

.12 ̋المنجزة في النشاطات الاقتصادیة لإنتاج السلع و الخدمات 

9 -GUERID Omar,̏ L’investissement direct étranger en Algérie impacts, Opportunités et 
entraves  ̋ , Revue N°3 juin 2008,P 19.  

دور تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في القضاء على البطالة في ̋حساني بن عودة،عبد الرحمان عبد القادر،-10

012018،، العددة الاقتصاد و التنمیة البشریةمجل، ̏)2016-2002الجزائر خلال فترة ( .143،ص.

المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق.09-16قانون رقم -11

أوت سنة 2016، مرجع سابق. من قانون رقم 16-09، مؤرخ في 3 انظر المادة 01 -12
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سواء كانت أجنبیة أووطنیة وعلى یتضح أن قانون الاستثمار یطبق على جمیع الاستثمارات 

الاستثمار سواء كانت لإنتاج السلع أو النشاطات الاقتصادیة المحددة في مضمون قانون 

تحدید مجلات ثم،الاستثمار (الفرع الأول)مفهومتحدیدتطرق إلىوهذا ما یستدعي ال،الخدمات

الفرع الثاني).الاستثمار(

الاستثمار مفهومتحدید ˸الفرع الأول

وكثیر التداول، إلا أنه لیس بالمصطلح شائعاً كان مصطلحاً نْ مصطلح الاستثمار وإ إنَ 

بحیث طرأت ،المتفق على مفهومه، فاختلف هذا المفهوم مع اختلاف موقف المشرع الجزائري منه

وم الاستثمار یقتضي منا تعریف تحدید مفهعدة تعدیلات على قانون الاستثمار، لذا ل

(ثانیا).ثم دراسة مضمونه ،(أولا)الاستثمار

تعریف الاستثمار˸أولا

، فیكثر ه بقصد تحقیق ثمرة هذا الاستخدامالاستثمار لغة یعني استخدام المال و تشغیل

من بین هي حیة الاقتصادیة فكلمة الاستثمار نا، أما من ال13المال و ینمو على مدى الزمن

مراد منه الزیادة ، أو الإضافة الجدیدة في ثروة المجتمع مثل الالمصطلحات الاقتصادیة العالمیة و 

، أما 14ا للرصیدإقامة المصانع والمبانئ و المزارع والطرق وغیرها من المشروعات التي تعد تكثیرً 

ما یقصد بالاستثمار في مفهوم هذا الأمر̋:الاستثمار على أنهالمشرع الجزائري عرفه في قانون 

  أو ⁄اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة، أو توسیع قدرات الإنتاج و˸یأتي

عبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الاستثمار في الدول العربیة، دراسة قانونیة مقارنة، لأهم التشریعات العربیة  -13

والمعاهدات الدولیة مع الإشارة إلى منظمة التجارة العالمیة ودورها في هذا المجال، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 

  .  18.ص2010

2015لحداد، القواعد القانونیة المنظمة لجذب الاستثمار الأجنبي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،معاویة عثمان ا-14

  .29ص
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.15̏ة، المساهمات في رأسمال الشركعادة التأهیلأو إ ⁄الإنتاج و

مضمون الاستثمار˸ثانیا

المتعلق بترقیة الاستثمار09-16قانون رقم المن 2نص المشرع الجزائري في المادة 

استحداث اقتناء أصول تندرج في إطارمضمونه،دراسة لذا سنحاول ،على تعریف الاستثمار

).2شركة(ال)، المساهمات في رأسمال 1نشاطات جدیدة (

اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة .1

زیادة المخزون الوطني لرأس المال و الإنتاج، الشكل الأكثر كمالاً یرمي هذا الشكل إلى 

للاستثمار في حال ما ولد رأسمال وإنتاج جدیدین تماما، و الهدف منه إنشاء مؤسسة جدیدة 

رأسمال ،برأسمال وطني أو أجنبي یتمتع بالشخصیة المعنویة، و یدخل استثمار توسیع القدرات

من أجل الحصول على زیادة في الإنتاج تضاف إلى الإنتاج جدید یضاف إلى رأس مال قدیم 

.16الموجود، من أجل توسیع الإنتاجیة للمؤسسة

في رأسمال شركةالمساهمات .2

 09-16رقم  من القانون 2فقرة  2 إن هذا النوع من الاستثمار قد نصت علیه المادة

حیث ینقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى حصص صغیرة القیمة ،17المتعلق بترقیة الاستثمار

̋مساهمة ̋أو  ̏ عطاء̋نه تقدیم من طرف المستثمر ، و یقصد بالمساهمة على أ18تسمى بالأسهم

أوت سنة 2016، مرجع سابق.  مؤرخ في 3 أنظر المادة 02، من قانون رقم 09-16 -15

ل شهادة دكتوراه في العلوم، شنتوفي عبد الحمید، معاملة الإداریة و الضریبیة للاستثمارات في الجزائر، أطروحة لنی-16

.306، ص2017،جامعة مولود معمري ، تیزي وزوتخصص، قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

، مرجع سابق.2016أوت لسنة 3مِؤرخ في 09–16أنظر المادة الثانیة فقرة الثانیة من قانون -17

المتعلق بترقیة 09-16المستدامة وفقا للقانون رقم أیت علواش نجاة، عبیدات علي، الاستثمار في إطار التنمیة-18

العلوم و الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق 

  .12ص. 2017السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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إما شخصا طبیعیا وإما ̏المستثمر ̋ا  مادي أو غیر مادي، و قد یكون المصدر ا أو عینیً نقدً 

أن مصطلح الاستثمار جاء  أعلاه 2یلاحظ من مضمون نص المادة .19، خاصا أو عمومیامعنویا

و لم یشر إلى مختلف النشاطات الاقتصادیة التي یشملها الاستثمار، حیث تطرق بصیغة شاملة،

جدیدة في إطار الإنتاج  تلكل المشاریع التي تقوم باقتناء أصول من أجل استحداث نشاطا

، جاء مصطلح ف إلى المساهمة في رأسمال الشركةالتي تهدبالإضافة إلى المشاریعوالتأهیل،

.20تحدید الشكل القانوني لهاالشركة مرة أخرى بصفة عامة دون

بواسطة ،أن الاستثمار یتحدد كونه عبارة عملیة منجزةمن خلال ما سبق ذكره نلخص

من مساهمة في الرأسمال، أي تخصیص ممتلكات، قصد إنجاز مشروع ذو طبیعة اقتصادیة،

، ومن هنا یتضح لنا أن تعریف الاستثمار21خلاله یتحصل القائم به على الربح أو یتحمل الخسارة

، وكذا 22معاهدات الدولیةكال ةدولیأو  ةوطنی تسواء كانالمصادر القانونیةتعدد ویتعدد بیختلف

.23المستثمرین الأجانبو فیما بینها  أو بین الدول ختلاف  في الغایة و الأهدافالا

لات الاستثماراتحدید مج:الفرع الثاني

الجزائري من خلال القوانین المتعلقة بالاستثمار وخاصة قانون ترقیة أدرج المشرع

الدولیة، التحكیم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات، الطبعة الثانیة، دار هومه، قادري عبد العزیز، الاستثمارات -19

.11، ص2006الجزائر،

حجارة ربیحة، حریة الاستثمار في التجارة الخارجیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص، القانون، كلیة -20

.16، ص2017و،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وز 

مقداد ربیعة، معاملة الاستثمار الأجنبي في قانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون، فرع قانون التنمیة -21

.12، ص 2008الوطنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.120، ص2014محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في قانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر،عیبوط-22

بن أودیع نعیمة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من والى الجزائر في مجال الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة -23

.5، ص2010جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في الحقوق، فرع  قانون الأعمال، كلیة الحقوق
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الاستثمار أنواع مجلات الاستثمار، والغایة منه هو دفع حركة التنمیة الاقتصادیة وتوجیه 

النشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع(أولا)، والمنتجة الاستثمارات نحو نشاطات معینة، و هي

للخدمات(ثانیا).

الاستثمارات المنتجة للسلع:  أولا

تتعلق بعملیة تحویل المواد الأولیة لإنتاج أو صناعة منتجات جزائریة، كصناعة الآلات 

و تركیبها، صناعة المواد الغذائیة، فهنا تظهر جلیا الأهمیة التي تلعبها الالكترونیة و المعدات

الاستثمارات الأجنبیة المنتجة في تحقیق الرخاء الاقتصادي بزیادة القدرة الإنتاجیة، و توفیر مختلف 

.24السلع محلیا و العمل على تصدیرها

للخدماتالاستثمارات المنتجة :ثانیا

یم الخدمات، أي الأنشطة الاقتصادیة غیر المجسدة في صورة یأخذ الاستثمار شكل تقد

تقدم في صورة خدمة، أو نشاط مفید لمن یطلبه، مثل الخدمات المالیة التي وإنما، 25منتوج مادي

تقدمها البنوك و المؤسسات المالیة، خدمات النقل البري و الجوي والبحري، وخدمات شركات 

التعمیر و مكاتب و  الإنشاءاتالاتصالات والخدمات السمعیة البصریة و شركات السیاحیة و قطاع 

الأخیرة في السنوات  في   المستحدثةبین المجالات و تعد من ،26القانونیةشارات الطبیة والاست

.27إنتاج غیر مادي، ولها قیمة اقتصادیة، مثل خدمات ما بعد البیع

بن شعلال محفوظ، الرقابة على الاستثمار الأجنبي في قانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون، -24

.23، ص 2014تخصص الهیئات العمومیة و الحوكمة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

، مرجع سابق.2016أوت سنة 3المتعلق بترقیة الاستثمار، مؤرخ في 09-16قانون رقم من 1أنظر المادة -25

بن عنتر لیلى، الأسالیب القانونیة لتواجد الاستثمارات الأجنبیة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص، -26

.2016القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

.23بن شعلال محفوظ، مرجع سابق، ص-27
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استحداث نظام تسجیل الاستثمارات˸المطلب الثاني 

فیه أن المستثمرین الأجانب یبحثون عن أحسن معاملة إداریة للاستثمار في بلد مما لاشك

، وفي إطار تشجیع وتطویر الاستثمار الأجنبي في البلاد كرس المشرع الجزائري جملة من 28معین

.30ظروف الملائمة للاستثمارال، وكذا منح مزایا وعمل على تحسین و توفیر 29تسهیلات الإداریةال

منه التي 04یر الاستثمار في المادة متعلق بتطو ال 03- 01الأمر رقم بحیث في ظل 

الاستثمارات التي تستفید من المزایا هذا الأمر، قبل انجازها إلى تصریح تخضع ̋:تنص

.31̏أدناه 6بالاستثمار لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار المذكور في المادة 

علیه أن ،إنشاء استثماره طبقا لقانون الاستثمارأن المتعامل الأجنبي الذي یرغب في

معرفة من یستوفي إجراء التصریح لدى الوكالة باعتباره إجراء إلزامي الغرض منه تمكن السلطات

إلى إرادة  لإضافةباالإجمالي للاستثمارات المنجزة، عدد المشاریع المصرح بها مع معرفة العدد 

المستثمر في إبداء رغبته في انجاز المشروع، لكن هذا الإجراء لا یسمح للمستثمر بالاستفادة من 

.32المزایا بصفة تلقائیة إذ لابد أن یرفقه بطلب الحصول على المزایا

28- AMRANI Mohamed , MOKHEFI Amine,̏  Essai de construction d’un  climat d’attractivité 
des IDE en Algérie contraintes et perspectives,  ̋  Revue Algérienne D’économie et de 
management, N°07, janvier 2016.P30.

نظام عقد امتیاز استغلال العقار الصناعي كأرضیة للاستثمار الأجنبي"، مداخلة ألقیت في الملتقى عبد الغني،"حسونة -29

الوطني حول الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، یومي 

.2، ص 2015نوفمبر 19و18

المجلة النقدیة للقانون والعلوم الدولة الأولى بالرعایة في القانون الدولي للاستثمارات"، عیبوط محند وعلي،" شرط-30

.78،ص.022010،، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،عددالسیاسیة

من قانون رقم 01-03، مؤرخ في 20 أوت 2001، مرجع سابق. أنظر المادة 04 -31

لس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، مذكرة لنیل جران أمیرة، تومرت حسین، عن علاقة بین المج-32

ولود معمري تیزي وزو، شهادة الماستر في القانون، تخصص، قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة م

  .47ص  ،2017
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استبدل 04المتعلق بترقیة الاستثمار وبموجب المادة 09-16القانون رقم لكن بصدور

لذا سنتطرق للأساس القانوني ،33تسجیل بواسطة وثیقة واحدةاللتصریح بإجراء المشرع إجراء ا

لتسجیل الاستثمارات (الفرع الأول) ومضمون تسجیل الاستثمار( الفرع الثاني).

قانوني لتسجیل الاستثمارات ال الأساس˸الفرع الأول

تخضع  ̋ ˸على أنه المتعلق بترقیة الاستثمار09–16من قانون رقم 04تنص المادة 

إنجازها، من أجل الاستفادة من المزایا المقررة في أحكام هذا القانون للتسجیل الاستثمارات قبل 

أدناه.  26المذكورة في المادة 34،لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

.35̏ تحدد كیفیات تسجیل الاستثمارات عن طریق التنظیم

من خلال هذه المادة یتبین لنا أن الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار أوكلَ المشرع لها مهمة  

أما    ̏للتسجیل لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار̋تسجیل الاستثمارات وذلك بصریح العبارة 

في  ،100-17تنفیذي رقم المرسوم الإجراءات التسجیل فحددها المشرع عن طریق عن كیفیات و 

˸تكلف الوكالة بما یأتي̋˸تنص التي 03مادته 

جمع و معالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة و الاستثمار لفائدة المستثمرین.˸أ

مساعدة ومرافقة المستثمرین في كل مراحل المشروع بما فیها ما بعد الانجاز. ˸ب

.36 ̏...إحصائیات الانجاز وتحلیلهاتسجیل الاستثمارات و متابعة تقدم المشاریع و إعداد  ˸ج

، مرجع سابق.2016أوت سنة 3مؤرخ في 09-16من قانون رقم 04انظر المادة -33

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار مؤسسة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي، تكلف بالتنسیق مع -34

.www.andi.dz.الوطنیة لتطویر الاستثمارالإدارات والهیئات المعنیة، أنظر الموقع الرسمي للوكالة

، مرجع سابق.2016سنة أوت  3مؤرخ في ،09-16من قانون رقم 04أنظر المادة -35

، یعدل ویتمم 2017مارس سنة 5الموافق 1438جمادى الثانیة عام 6مؤرخ في 100-17مرسوم تنفیذي رقم -36

والمتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة 2016أكتوبر سنة 9الموافق 1427رمضان عام 06-356المرسوم التنفیذي رقم 

لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها.
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الإجراء المكتوب الذي یعبر من خلاله المستثمر عن الشكلبهذاتسجیل الاستثماریعد 

إرادته في إنجاز استثماره في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع أو الخدمات، والذي یدخل ضمن مجال 

التسجیل استحدثه المشرع ، وإجراء37المتعلق بترقیة الاستثمار09-16تطبیق القانون رقم  

باشتراط وثیقة واحدة فقط، تعبیرًا عن الجزائري قصد تشجیع المتعاملین الاقتصادیین على الاستثمار

إرادة الدولة في إزالة العراقیل وتبسیط الإجراءات الإداریة، وهذا یعد مظهر من مظاهر فعالیة 

.، مقارنة بالقوانین السابقة09-16القانون رقم 

مضمون تسجیل الاستثمار ˸ع الثاني الفر

تستوجب عدة إجراءات قبل منح المزایا خاصة تسجیل الاستثمار الذي یتضمن مجموعة 

التي من خلالها تتمكن الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار من تحدید و  ،من البیانات في استماراته

و هناك ،تتعلق بالمستثمر (أولا)، فهناك بیانات 38المشاریع المسجلة لدیها من قبل المستثمرین

المشروع لإنجازومدة المحتملة )، وموقع المشروع (ثالثا)،ات تتعلق بالنوع النشاط ومجاله (ثانیابیان

).(رابعا

المقصود بالمستثمر˸أولا 

لمعرفة المستثمرمحددات الشخصیة القانونیة، لهذا یتطلب تحدیدالاسم أهم تمثل میزة 

.یة التي یتضمنها قانون الاستثمارسوف یتمكن من الحصول على الحوافز الضرور الشخص الذي 

.228حجارة ربیحة، حریة الاستثمار في التجارة الخارجیة، مرجع سابق، ص -37

المتعلق بتطویر الاستثمار، أطروحة مقدمة 03-01بن هلال ندیر، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم -38

كلیة الحقوق و العلوم من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، قسم القانون العام، تخصص القانون العام الأعمال، 

.27، ص2016السیاسیة، جامعة بجایة،
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جنسیة یكون المستثمر أجنبي إذا حملو ، 39المستثمرجنسیةعلى معیار عتمد المشرع في ذلكفا

یمكن أن و ، معنوي أي عبارة عن شركة أو مشروعأجنبیة فهو بحد ذاته یكون الشخص طبیعي أو 

أما، 40من أشكال العصر الحدیثشركة متعددة الجنسیات، والتي تعد یكون المستثمر الأجنبي 

إذا حمل الجنسیة الجزائریة بغض النظر عن الطبیعة القانونیة للمستثمر، فیكونوطنيالالمستثمر 

.41سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا

تحدید نوع النشاط ومجاله˸ثانیا 

د معین وأن یعرض هذا القانون قانون ینظم أسس الاستثمار في بلیعد من الأهمیة وضع 

،42والمجالات التي لا یمكن الاستثمار فیهافیها،مجالات التي یمكن الاستثمار التحدید على 

المستثمر أن یبین في شهادة التسجیل نوع النشاط الذي ینوي الاستثمار الجزائري ألزمفالمشرع 

قصد توسیعوإنشاء مؤسسات جدیدة أوبإنجازفیه، سواء كان ذلك في شكل اقتناء أصول مرتبطة 

.43إعادة تأهیل أصول موجودة من قبل أو قدرات الإنتاج

، مذكرة 09-16عشیو سعاد، شعلال سمیرة، المركز القانوني للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في ظل قانون رقم -39

ل، كلیة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة، القانون الاقتصادي و القانون الأعمال، تخصص، قانون العام للأعما

.38، ص 2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

أطروحة لنیل شهادة والي نادیة، النظام القانوني الجزائري الاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة،-40

.21، ص 2015تیزي وزو جامعة مولود معمري،دكتوراه في العلوم تخصص، قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص، -41

  .152و148، ص 2015القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

  .36ص عبد االله عبد الكریم عبد االله، مرجع سابق،-42

تعدد الجهات المكلفة بتطبیق أحكام قانون الاستثمار، عائق في سبیل تفعیل بن عبد الحق كهینة، بن عزوز هانیة،-43

یة مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص، قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسالعملیة الاستثماریة،

.28ص. 2017، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة
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یتجسد تسجیل  ̋:مایلي على 102- 17تنفیذي رقم المرسوم المن 05وتنص المادة 

الاستثمار على أساس استمارة، تعتبر بمثابة شهادة تسجیل تقدمها الوكالة، وتعد وفقا للأشكال

من 06وتضیف المادة .44̏ المححدة في الملحق الأول بهذا المرسوم وتحمل توقیع المستثمر

یتم تسجیل الاستثمار من طرف المستثمر نفسه أو من طرف كل شخص ̋:أنهنفس المرسوم 

یمثله، على أساس وكالة مصادق علیها تعد وفقا للنموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا 

المرسوم.

.45̏ویتم التسجیل أمام الهیئة اللامركزیة للوكالة التي یختارها المستثمر

یتم بواسطة استمارة تتوفر على بیانات یتحصل تسجیلالمن خلال هذه المواد یتضح لنا أن 

.46علیها المتعامل الذي یرغب في الاستثمار

تحدید موقع المشروع و مناصب الشغل˸ثالثا 

تسجیل الاستثمار، إلى المشروع ومناصب الشغل في وثیقة موقع لیرمي تحدید المستثمر 

طبیعة الاستثمار، و تحدید المنطقة تسهیل عمل الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في تصنیف 

المطبق و  و بالتالي تحدید طبیعة النظام التحفیزي الخاصة التي یتم فیها إنجاز المشروع ،الجغرافی

جمیع تحقیقه  في ناصب العمل فهو أكبر هدف ترغب، أما في ما یخص م47على هذه المناطق

.48لتشجیع الاستثمارات واستقطاب المستثمریندول العالم، من  بینها الجزائر

مارس سنة 05الموافق ل 1438جماد الثانیة عام 06، مؤرخ في 102-17من مرسوم تنفیذي رقم 05أنظر المادة -44

08، صادرة في 16، یحدد كیفیات تسجیل الاستثمارات و كذا شكل و نتائج الشهادة المتعلقة به، ج ر ج ج، عدد 2017

.2017مارس 

، مرجع سابق.102-17تنفیذي رقم من مرسوم 06انظر المادة -45

www.andi.dzانظر الموقع الرسمي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار،-46

.168شنتوفي عبد الحمید، معاملة الإداریة والضریبیة للاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، ص-47

.43ص سابق،بتطویر الاستثمار،مرجعالمتعلق 03- 01رقم  بن هلال ندیر،معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر-48
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المدة المحتملة لانجاز المشروع  ˸رابعا 

یجب أن تنجز الاستثمارات في أجل ..09̋-16قانون رقم المن 20بالعودة لنص المادة 

مما یعني أنه یتعین على المستثمر احترام أجال إنجاز .49̏ متفق علیه مسبقا مع الوكالة ...

، علما أنه یتم تسلیم شهادة التسجیل للمستثمر ذي یجب أن یسجل في وثیقة التسجیل الالمشروع 

الانتهاء من إجراءات التسجیل تمكن من الحصول على المزایا التي له الحق فیها لدى كل  فور

.50و الهیئات المعنیة الإدارات 

یمكن أن ̋:أنه، السالف الذكر102–17تنفیذي رقم المرسوم المن 18وتضیف المادة 

یرفق و تكون فترة الانجاز محل تمدیدات ، و یكون تمدید الأجل بطلب معلل من طرف المستثمر 

نجاز المشروع نلاحظ من خلال المادتین أن آجال إ، 51̏ عند الاقتضاء بالوثائق المبررة المثبتة

إذا كانت هناك وفي حالة ما،یحدد مسبقا من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و المستثمر

ما على عاتق المستثمر إثبات ذلك عن طریق الوثائق و أدلة .ظروف استلزمت تمدید المدة ف

المتعلق بترقیة 12-93من المرسوم التشریعي رقم 14نص المادة  إلىوبالعودة 

ابتداء من  هاسنوات ، یبدأ سریان3أنه یجب انجاز الاستثمارات في مدة أقصاه یظهر، 52ستثمارالا

رقم ، أما الأمر53صدور قرار منح الامتیازات، إلا إذا أصدرت الوكالة قرار یحدد أجال أطولتاریخ

، مرجع سابق.2016أوت سنة 3مؤرخ في 09-16من قانون رقم 20أنظر المادة -49

.236حجارة ربیحة، حریة الاستثمار في التجارة الخارجیة، ص -50

، مرجع سابق.102-17من مرسوم تنفیذي رقم 18أنظر المادة -51

، مرجع سابق.1993أكتوبر 05مؤرخ في 12-93التشریعي رقم من المرسوم 14أنظر المادة -52

المتعلق بتطویر الاستثمار،مرجع سابق، ص 03-01بن هلال ندیر، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم -53

36.
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نجد بأن المشرع لم یحدد مدة معینة، لیكتفي على إثره فقط ،54المتعلق بتطویر الاستثمار01-03

قا بین الوكالة الوطنیة بالنص على أنه یجب أن تنجز الاستثمارات في مدة یتم الاتفاق علیها مسب

ك عند اتخاذها لقرار منح المزایا، وفي كل الحالات یجب لتطویر الاستثمار و المستثمر، ویكون ذل

طبقا لما الوطنیة لتطویر الاستثمار لوكالةلعلى المستثمر أن یلتزم بهذه المدة، و إن تجاوزها یكون 

ذلك بالنظر إلى أهمیة المشروع و ، في رفض الاستثمار أو قبولهالحق تقدیریة لها من سلطة 

.55الاستثماري

، مرجع سابق.2001أوت  20مؤرخ في 03-01من أمر رقم 13أنظر المادة -54

.92و 19معیفي لعزیز، مرجع سابق، ص -55
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المبحث الثاني

تحفیز الاستثمارات الأجنبیةل سبل المستحدثة 

برز الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد أهم ركائز الاقتصاد التي یعتمد علیها لتحریك عجلة 

من جهة، وأهم أوجه العلاقات الاقتصادیة الدولیة التي تمت و تتم بین الدول التنمیة الاقتصادیة

تغییرات جوهریة في سیاستها على إجراء، لذا عملت الجزائر56النامیة من جهة أخرىو المتقدمة 

لسیاسة اقتصاد السوق والتي كان من أهم نتائجها فتح وهذا من خلال تبنیها،الاقتصادیة المتبعة

م المستثمرین الأجانب بعد أن كانت إلى وقت قریب تعتبر الاستثمار الأجنبي بمثابة المجال أما

.57شكل أخر من أشكال الاستعمار الاقتصادي الذي لا ینبغي الرضوخ له

المتعلق 09-16مبادئ العامة المكرسة في القانون رقمالسنتطرق إلى سیاقالوفي هذا 

(المطلب القانون  هذابها جاءالتي دور المزایا الضریبیةوتبیان،)المطلب الأول(الاستثماربترقیة

).الثاني

المبادئ العامة المكرسة في قانون الاستثمار˸المطلب الأول

كرس  منْ أَجل تَشجیعْ الاستثماراتْ الأجنبیة وَترقیتها وتوفیر الحمایة القانونیة اللازمة لَها،

مَجْمُوعَة من المبادئ الأساسیة التي منْ شَأنها جذب 09–16المشرع الجزائري في القانون رَقْم 

العادلة و مبدأ المعاملة ، )ستقرار الَتشْریعي (الفرع الأولمبدأ الا˸في المتمثلةو الاستثمارات الأجنبیة 

 لث).مبدأ تحویل رؤوس الأموال (الفرع الثاوالمنصفة (الفرع الثاني)، 

حسین نوارة، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص -56

.1، ص2013القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مجلة الباحث للدراسات ،" ضمانات الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري"، زغدود، سیف الدین بوجدیرجغلول-57

.594، ص 2017، 11عدد الأكادیمیة،
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مبدأ الاستقرار التشریعي˸الفرع الأول 

الدولوالأجنبیة خاصة إلى یُعد مبدأ الاستقرار التشریعي وسیلة لجذبْ الاستثمارات الوطنیة

لارتباطها بمبدأ الأمان القانوني الذي یبحث عنهُ المستثمر، وهذا ما یحقق مصلحة المضیفة 

، لذا سنتطرق إلى تعریفه (أولا)، ثم 58على السواءالمستثمرفین، الدولة المضیفة للاستثمار و الطر 

.تكریسه (ثانیا)

تعریف الاستقرار التشریعي˸أولا 

یُعرف الاستقرار التشریعي بأنه ذلك الشرط الذي یمنع الدولة من تعدیل القانون الذي یحكم 

 على العقدالعقد لمصلحتها، مما یغیر من الوضع القانوني بمعنى أن القانُون الواجبْ التطبیق 

، ویعد ظهوره لأول مرة 59لمصلحتها سیؤثر على النصوص التي تكفل العدالة العقدیة بین الطرفین

ماي 28بتاریخ  iranien-l’anglȍ̋بموجب عقد الامتیاز المبرم بین إیران والشركة الإنجلیزیة 

193360.

تكریس مبدأ الاستقرار التشریعي ˸ثانیا 

لا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء ̋ 09 – 16رقم من القانون 22تنص المادة 

التي قد تطرأ مستقبلا على الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إلا إذا طلب هذا القانون،

معینة هو    في الدولة  بالمستثمر الأجنبي فمن أهم العوامل التي تدفع ،61̏ المستثمر ذلك صراحة 

بن أحمد الحاج، " شرط الثبات التشریعي بین التجسید الأمان القانوني و مصلحة الدولة في قانون الاستثمار الجزائري -58

  .187. ص 2017ة الاغواط، العدد الخامس، المجلد الثاني، ، جامعمجلة الدراسات القانونیة و السیاسیة"

، جامعة أدرار، عدد مجلة الحقیقة، ̏تكییف بنود الاستقرار التشریعي و تقییم دورها في العقود ̋عدلي محمد عبد الكریم،-59

.188، ص18،2011

المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق،  03-01بن هلال ندیر، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم -60

  .253ص 

، مرجع سابق.2016أوت سنة 03مؤرخ في09–16من قانون رقم 22انظر المادة -61
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التي أقرها المشرع الجزائري لمواجهة الوضعیات الناشئة عن تغییر أو فالحمایةاستقرار تشریعاتها، 

تعدیل القانون الخاص بالاستثمار یسعى من خلالها إلى محاولة طمأنة المستثمر الأجنبي بأنه في 

من  هنستشفماو ، 62حالة تعدیل أو إلغاء القانون الاستثمار فإن مقتضیات الجدیدة لن تطبق علیه

و تحقیق مبدأ وكفالته في إطار النصوص القانونیة المتعلقة بالاستثمار، هال خلال تكریس هذا

منح للمستثمر، بموجب الحقوق والتسهیلات والنظام الجبائي الذي استفاد یالاستقرار التشریعي الذي 

.63دولة المستقبلة لهالمنه وقت توقیع العقد الاستثماري مع 

الأجنبي الشرط الذي یقضي بإعفاء المستثمرالاستقرار التشریعي، مثلة  شروطومن بین أ

.64المتعاقد مع الدولة من الخضوع لتشریعات ضریبة جدیدة

مبدأ المعاملة العادلة و المنصفة˸الفرع الثاني 

بعد اعتناق الجزائر للنظام الرأسمالي، قامت بتكریس هذا المبدأ في مختلف قوانینها المتعلقة 

المشرع، المتعلق بترقیة الاستثمار، أین نجد أقره09–16بالاستثمار وأخرها القانون رقم 

تعریف وعلیه سنتطرق إلى .65مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة بین المستثمرین الأجانببصراحة

.معاملة العادلة و المنصفة (أولا) ثم تكریسه (ثانیا)مبدأ ال

تعریف مبدأ المعاملة العادلة و المنصفة˸أولا 

بتمتع  الدولي  الالتزام القانون الدولي، حیث یقضي مبادئ  أهم  بین یُعد هذا المبدأ من 

ع عباس كریمة ، ضمانات الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مقال منشور على الموق-62

.2018-04-13، تم الاطلاع علیه یوم www.droitentreprise.com:الالكتروني

.228والي نادیة، مرجع سابق، ص-63

، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول الإطار ̏القانون الواجب التطبیق على عقود الاستثمار̋مسعودي یوسف، -64

.10، ص2015نوفمبر 19و 18اصدي مرباح، ورقلة، أیام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، جامعة ق

المجلة ، ̏مبدأ المعاملة العادلة و المنصفة للاستثمارات الأجنبیة ( من حیث تكریس الضمانات القانونیة )̋دالي عقیلة،-65

.256، ص 2017,02، عدد16، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، مجلدالأكادیمیة للبحث القانوني
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بعیدا عن الإجراءات التعسفیة المستثمر الأجنبي بمعاملة عادلة و منصفة أي بأمن وحمایة دائمین 

ضیفة بضمان مطابق تلزم المعاملة العادلة و المنصفة الدولة المإذ  ،66المبررة أو التمییزیةغیر

ورد هذاً  لقد ، وفي هذا الإطار67الدولي العرفي و لمقتضیات العدالة و الإنصافلقواعد القانون

تخص حمایة  طراف التي أبرمتها الجزائر المتعددة الأمجمل الاتفاقیات الثنائیة و مبدأ في ال

.68المتبادلةالاستثمارات

تكریس مبدأ المعاملة العادلة و المنصفة˸ثانیا

و المنصفة بین المستثمر إن قانون الاستثمار الجزائري قد أخذ بمبدأ المعاملة العادلة 

،69والأجنبي، مع مراعاة أحكام الاتفاقیات التي أبرمتها الدولة الجزائریة مع دولهم الأصلیةالوطني 

أحكام مع مراعاة ̋ ˸المتعلق بترقیة الاستثمار على أنه 09-16قانون رقم المن 21طبقا للمادة 

الأشخاصلموقعة من قبل الدولة الجزائریة،المتعددة الأطراف االثنائیة و الجهویة و الاتفاقیات

الطبیعیین و المعنویین الأجانب معاملة منصفة و عادلة، فیما یخص الحقوق و الوجبات   

.70̏باستثماراتهمالمرتبطة 

لأنهایبین هذا النص على أن المعاملة المتساویة میزة واضحة بالنسبة للمستثمر الأجنبي،

،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، ̏دور الضمانات والمبادئ الدولیة في حمایة ملكیة المستثمر الأجنبي̋بقة حسان،-66

.102، ص 2017، 02، عدد 16كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بجایة، مجلد 

مداخلة ألقیت في ̏اعتماد الجزائر القانون الاتفاقي الاستثماري لتشجیع الاستثمار وتشجیعه̋محمد منیر حساني، -67

نوفمبر  19و 18الملتقى وطني حول الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي

.11، ص2015
68-BEKIHAL Mohamed, Les investissements directs étrangers en Algérie.̏Essai d’évaluation 
empirique de son impact sur la croissance économique entre 1990 et 2000  ̋, Mémoire de 
magister en économie, Option : Economie internationale, Faculté des sciences économique,
Université D’Oran, 2013, p 102.

.296معاملة الإداریة والضریبیة للاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، صعبد الحمید،نتوفيش-69

، مرجع سابق.2016أوت سنة 3مؤرخ في ،09-16من قانون رقم 21أنظر المادة -70
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بالإضافة إلى الامتیازات الإضافیة حدا أدنى من الحقوق وهي حقوق المستثمر الوطني، تضمن له 

المبرمة ، 71صراحة من الاتفاقیة05وهذا ما جسدته المادةالمقررة له في إطار الاتفاقیات الدولیة،

.72بین وكالة ترقیة الاستثمار ودعمها ومتابعتها و أوراسكم تیلیكوم الجزائر

مبدأ تحویل رؤوس الأموال˸الفرع الثالث

وغرض منه تشجیع البلدان النامیة،تشریعاتتحویل رؤوس الأموال مبدأ مكرس في معظم 

في  الجزائري بادر في تكریس هذا المبدأو المشرع ،73وغرض منه تشجیع المستثمرین الأجانب

ثم ،طرق إلى تعریفه (أولا)لذا سن،74المتعلق بترقیة الاستثمار09–16قانون رقم من25المادة 

(ثانیا).تكریسه 

تعریف مبدأ تحویل رؤوس الأموال˸أولا 

،تحویل رؤوس الأموال خروج رؤوس الأموال من الجزائر إلى الخارجیقصد بمبدأ حریة 

وهذه الأموال هي  عبارة عن ناتج للاستثمار الذي سبق تمویله بواسطة رؤوس أموال مستوردة من

حق في التحویل من أهم الضمانات التي تمنحهاال، ویعد 75الخارج، والرأسمال الأصلي المُسْتثمر

.76الدولة المضیفة للاستثمار الأجنبي، كما یعد شرط أساسي لجذب رؤوس الأموال الأجنبیة

موجب وأوراسكم تیلیكوم الجزائر، مصادق علیها بإتفافیة استثمار بین وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها-71

.2001دیسمبر 26، صادر في 80، ج ر ج ج، عدد 2001دیسمبر 20مؤرخ في416-01المرسوم التنفیذي رقم 

بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر، تخصص -دراسة حالة أوراسكوم–محمد سارة، الاستثمار الأجنبي في الجزائر -72

.92، ص2010ري قسنطینة، جامعة منتو قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

عیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في قانون الجزائري، مرجع سابق، ص 84. -73

.، مرجع سابق2016أوت سنة 03، مؤرخ في 09–16من قانون رقم 25أنظر المادة -74

.27بن أودیع نعیمة، مرجع سابق .ص-75

.246والي نادیة، مرجع سابق. ص -76
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تكریس مبدأ تحویل رؤوس الأموال˸ثانیا

، 1990كرسه المشرع الجزائري في قانون النقد و القرض لسنة مبدأ تحویل رؤوس الأموال 

ح لغیر المقیمین بالجزائر بتحویل أموالهم للخارج ، ثم جاء بعد ذلك المرسوم التشریعي حیث سم

أوت سنة 20المؤرخ في 03-01، ثم أبقى علیه الأمر 77لیؤكد علیه في المادة الثانیة93-12

على حق المستثمر الأجنبي بإخراج رأس ماله،  ،0979-16، ثم حل محله القانون رقم 200178

یعود له من أرباح إلى ما ، زیادة عن حقه في تحویلاالذي أدخله إلى الجزائر للاستثمار فیه

.80خارجال

تستفید من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر 09̋–16من قانون رقم 25تنص المادةو 

انطلاقا من حصص في رأس المنجزة عنه، الاستثمار المنجزة والعائدات الناجمة، الاستثمارات

المال في شكل حصص نقدیة مستوردة عن طریق المصرفي، ومدونة بعملة حرة التحویل یسعرها 

.المححدة عن طریق التنظیم ..بنك الجزائر حسب التكلفة الكلیة للمشروع ووفق الكیفیات

الصافیة عن ولى أعلاه، كذلك المداخیل الحقیقیةویتضمن ضمان التحویل المذكور في فقرة الأ ..

رأسمال المستثمرحتى وإن كان مبلغها یفوقفیة الاستثمارات ذات مصدر أجنبي،التنازل وتص

.81̏ في البدایة 

، مرجع سابق.1993أكتوبر 05، مؤٍرخ في 12-93یعي رقم مرسوم تشر -77

، مرجع سابق,2001أوت  20، مؤرخ في 03-01أمر رقم -78

.، مرجع سابق2016أوت  03، مؤرخ في 09-16قانون رقم -79
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر 09-16أسماء، الضمانات القانونیة للمستثمر الأجنبي في ضل القانون دیدة-80

الأكادیمي، تخصص، قانون العلاقات الدولیة الخاصة ، شعبة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

  . 24. ص 2017

من قانون رقم 16-09، مؤر خ في 03 أوت سنة 2016، مرجع سابق.  أنظر المادة 25 -81



المتعلق بترقیة الاستثمار09-16الفصل الأول       مظاهر فعالیة قانون رقم 

25

تحویل ˸یتضح لنا أن ،السالفة الذكر09-16من قانون رقم 25باستقرائنا لنص المادة 

فوائد الاستثمار تكون بالتناسب مع حجم الأموال المستثمرة و التي تساوي قیمتها أو تفوق الأسقف 

الدنیا المحددة حسب التكلفة الكلیة للمشروع ووفق الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم، وهذا تفادیا 

ة الإعلام حول حركة القیم لتقدیم میزان فائض من العملة الصعبة للمستثمرین الأجانب، وكذا إلزامی

.82المنقولة من قبل الشركات الأجنبیة أو تلك المتضمنة مساهمة أجنبیة

سالفة الذكر للمستثمر ضمان 09-16من القانون 25وتجیز الفقرة الرابعة من المادة 

تحویل المداخیل الحقیقیة الصافیة والتي نتجت عن التنازل أو تصفیة الاستثمارات ذات مصدر 

يأجن من المرسوم  02فقرة  12،أما أجال بخصوص أجال التحویل، بالرجوع إلى المادة 83ب

یوما بالنسبة للاتفاقیات التي لم 60، نجد أنه قد حدد أجال التحویل ب1284-93التشریعي رقم 

المتعلق بتطویر03-01الأمر رقم لم یتضمن التحویل، في حین یتم الاتفاق على أجال 

المتعلق بالاستثمار 03-05، ولا النظام رقم 86منه 12والمتمم في المادة ، المعدل85الاستثمار

.87إلى أجال التحویل ةإشار ولا القانون الجدید الأجنبي،

.23دیدة أسماء، مرجع سابق. ص-82

)، مذكرة 09-16خیر الدین سعدي، كمال مجناح، ضمانات الاستثمار في القانون الجزائري (دراسة تحلیلیة للقانون-83

لسیاسیة، جامعة محمد  لنیل شهادة الماستر الأكادیمي، فرع، حقوق، تخصص، قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم ا

.35، ص2017بوضیاف، المسیلة، 

، مرجع سابق.1993أكتوبر 05مؤٍرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -84

31، صادر في 53عدد  ج ج،، یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، ج ر2005جویلیة 6مؤرخ في 03-05نظام رقم -85

.2005جویلیة 

، مرجع سابق.2001ت أو  20، مؤرخ في 03-01أمر رقم -86

.300ة للاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، صبیوالضر شنتوفي عبد الحمید، معاملة الإداریة -87
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عملة حرة∙∙∙∙̋فهي أما في ما یخص العملة المستعملة في التحویلات للرأسمال الاستثماري

ومدونة بعملة حرة یسعرها بنك الجزائر بانتظام ویتم التنازل عنها لصالحه والتي تساوي أو تفوق 

و یظهرا جلیا أن المشرع لم ینص ، 88 ̏ع و الأسقف الدنیا المحددة حسب التكلفة الكلیة للمشر 

أي  صراحة على العملة التي یمكن أن تعتمد في التحویلات الخاصة بالاستثمار، یفهم من ذلك أن

تكون عملة صالحة للتداول، لكن بالنظر إلى معرفتنا بأن عملة حرة ومعروفة في السوق الدولیة،

جمیع تعاملاتها في الاورو هما من أشهر و أقوى العملات الأجنبیة فالجزائر تعتمد تقریبا و   الدولار

الاقتصادیة على احتیاطاتها من العملة الصعبة بین( الاورو، الدولار). 

اشترط المشرع في نفس المادة على أن ألا یتجاوز المبلغ بالعملة الصعبة المراد تحویله كما 

.89قیمة الحصة المتفق علیها في العقد ولا حتى مبلغ الفواتیر النهائیة للسلع والخدمات المستوردة

المزایا الضریبیة˸المطلب الثاني 

وجذب رؤوس الأموال الأجنبیة ، فقد لجأ سعیا من المشرع الجزائري لتحفیز المستثمرین ،

ضمن قانون الاستثمار، 90إلى وضع مجموعة من الامتیازات ذات الطبیعة الضریبة و الجمركیة

˸91، حیث قسم المزایا إلى أربعة أنواع09-16رقم 

تسمى الأولى بالامتیازات التي یستفید منها كافة المستثمرین (الفرع الأول)، والنوع الثاني 

بالمزایا المتعلقة بالاستثمارات المنجزة في مناطق الجنوب والهضاب العلیا، والمناطق التي تستلزم 

ة النشاطات (الفرع الثاني)، وكذلك المزایا الإضافیة لفائدمن قبل الدولة تنمیتهامساهمة خاصة

.37خیر الدین سعدي، كمال مجناح، مرجع سابق، ص -88

.37ص  ،نفسهمرجع ال -89

لعماري ولید، الحوافز والحواجز القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -90

  .58.  ص 2011، 1قانون الأعمال، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر

  .314ص  ،مرجع السابقشنتوفي عبد الحمید، معاملة الإداریة والضریبیة للاستثمارات في الجزائر، -91
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ذات الامتیاز و/ أو المنشئة للمناصب الشغل(الفرع الثالث)، أما النوع الرابع یتمثل في المزایا 

الاستثنائیة لفائدة الاستثمارات ذات أهمیة للاقتصاد الوطني(الفرع الرابع).

المزایا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة˸الفرع الأول

و الجمركیة التي تمنح للمشاریع و مهما كانت فز الجبائیةتتمثل في مجمل الحوا

وفقا  ،92مهما تموقعها، وتتضمن أساسا الإعفاء أو التخفیض من بعض الضرائبو طبیعتها 

زیادة على التحفیزات الجبائیة والشبه الجبائیة˸نه فإ 09- 16من القانون رقم 12لنص المادة 

جنبیة المعنیة بالمزایاوالجمركیة المنصوص علیها في القانون العام، تستفید الاستثمارات الأ

أولا (مرحلة الانجاز)،،93المتعلق بترقیة الاستثمار09-16من قانون رقم 2والمحددة في المادة 

.)ثانیا (مرحلة الاستغلال

مرحلة الانجاز˸أولا

یقصد بمرحلة انجاز الاستثمار فترة تأسیس الشركة أو المؤسسة الاستثماریة و بناء المصنع  

، أما الإعفاءات الضریبیة یقصد بها إسقاط حق الدولة عن بعض المكلفین في مبلغ 94المحلأو 

وذلك حسب ،الضریبة الواجب تسدیدها ومقابل التزامهم بممارسة نشاط معین وفي ظروف معینة

اد یكون الإعفاء إعفاءا دائما أو مؤ النشاط، حجمه، موقعه الجغرافي، نطاقه، قأهمیة  ، 95قت

˸والمتمثلة في

المجلة الأكادیمیة للبحث ،" التحفیزات الجبائیة و فعالیتها في جلب الاستثمارات بالجزائر"، شنتوفي عبد الحمید-92

  .22.ص2017، 02، عدد 16، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، مجلد القانوني

مؤرخ في 3 أوت 2016، مرجع سابق. أنظر المواد 12 و 2 من قانون 09-16 -93

.169، ص 2014معیفي لعزیز، مرجع سابق، -94

الجبائیة لجذب الاستثمار الأجنبي"، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول الإطار القانوني مالح سعاد،"المقومات-95

.15،ص2015نوفمبر  19و 18ورقلة، یومي للاستثمار في الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
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 فیما یخص السلع المستوردة التي تدخُل مباشرة في انجاز   ˓الإعفاء من الحقوق الجمركیة

∙المشروع

، فیما یخص السلع والخدمات المستوردة أو  الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة

المقتناة محلیا التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار.

،على الإشهار العقاري عن كل المقتنیات  الإعفاء من الدفع نقل الملكیة بعوض و الرسم

العقاریة التي تتم في إطار الاستثمار المعني.

على الإشهار العقاري و مبالغ الأملاك الوطنیة   الإعفاء من حقوق التسجیل و الرسم

المتضمنة حق الامتیاز على الأملاك العقاریة المبنیة و غیر المبنیة الموجهة لانجاز

المشاریع الاستثماریة وتطبق هذه المزایا على المدة الدنیا لحق الامتیاز الممنوح.

 لمحددة من قبل مصالح أملاك  من مبلغ الإتاوة الایجاریة السنویة ا%90تخفیض بنسبة

الدولة خلال فترة انجاز الاستثمار.

) سنوات من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في   10الإعفاء لمدة عشر(

إطار الاستثمار، ابتداء من تاریخ الاقتناء.

 رأس الإعفاء من حقوق التسجیل فیما یخص العقود التأسیسیة للشركات و الزیادات في

.96المال

، مرجع سابق.2016أوت سنة 3، مؤرخ في 09-16من قانون رقم  2فقرة  12انظر المادة -96



المتعلق بترقیة الاستثمار09-16الفصل الأول       مظاهر فعالیة قانون رقم 

29

بعنوان مرحلة الاستغلال ˸ثانیا

بمعاینة  بعد انطلاق المشروع الاستثماري، وبناء على طلب المستثمر تقوم المصالح الجبائیة

)3،ویترتب عنها استفادة المستثمر من الإعفاءات الجبائیة لمدة ثلاث سنوات(97مباشرة الاستغلال

˸المتمثلة في  

 الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات

. الإعفاء من الرسم على النشاط المهني

من مبلغ الإتاوة الایجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح أملاك 50تخفیض بنسبة

.98الدولة

والمناطق التي المزایا الممنوحة في مناطق الجنوب و الھضاب العلیا˸الفرع الثاني 

تستلزم تنمیتھا مساھمة خاصة من قبل الدولة  

لم یشر المشرع إلى طبیعة المناطق التي تمنح لها مزایا تفضیلیة معتبرا تحدیدها یتم عن 

، لكن عموما هذه المناطق یتم تحدیدها وفقا 09-16من القانون رقم13طریق التنظیم طبقا للمادة

،والتي تعمل الدولة على 99ة الاجتماعیة و الاقتصادیة و المالیةحالاللعدة معاییر منها معیار 

رسالة لنیل شهادة الدكتورة ،الأجنبي المباشر في الدول المغرب العربيللاستثمارسمیشة، التشریعات المنظمة ثلجون-97

  .156ص  2017التخصص، قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،في العلوم ،

تستفید الاستثمارات المنجزة في ̋:، المتعلق بترقیة الاستثمار على أنه09-16من قانون رقم 13تنص المادة -98

ضاب العلیا، و كذا كل منطقة أخرى تتطلب المناطق المحددة، قائمتها عن طریق تنظیم، التابعة لمناطق الجنوب و اله

.̏تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولة 
99- ZOUITEN Abderrezak, La prise en compte du développement local dans le code des
investissements en Algérie, Revue science Humaines,N°44,Décembre 2015 ,Vol A,pp 99-
110 ,P 103.
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،وبعد استقرائنا 100ضریبیةثمرین تحفیزات مالیة و إعفاءات تطویرها وتنمیتها من خلال منح للمست

تستفید الاستثمارات المنجزة في المناطق الجنوب والهضاب 09-16من قانون13لنص المادة 

تطلب تنمیتها مساهمة خاصة من طرف الدولة سواء في مرحلة العلیا وكذا المناطق التي ت

الانجاز(أولا)،أو مرحلة الاستغلال (ثانیا) .

بعنوان مرحلة الانجاز ˸أولا

˸101تستفید الاستثمارات في هذه المرحلة من 

تتكفل الدولة كلیا أو جزئیا، بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشات الأساسیة الضروریة لانجاز

الاستثمار، وذلك بعد تقییمها من قبل الوكالة.

 التخفیض من مبلغ الإتاوة الایجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة، بعنوان

˸منح الأراضي عن طریق الامتیاز من اجل انجاز مشاریع استثماریة 

) و ترتفع بعد هذه الفترة ) سنوات10بالدینار الرمزي للمتر المربع (م) خلال فترة عشر ،

إلى من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاریع الاستثماریة المقامة في المناطق التابعة للهضاب 

 الدولة. تطلب تنمیتها مساهمة خاصة من قبلالعلیا  و كذا المناطق الأخرى التي ت

) سنوات وترتفع بعد هذه الفترة 10بالدینار الرمزي للمتر المربع (م) لفترة خمس عشرة (

من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاریع الاستثماریة المقامة في ولایات  % 50إلى 

الجنوب الكبیر.

100 -MAHFOUF Mourad, La protection des investissements en Algérie, Mémoire d’un
master2, Option droit privé et science criminelles, Faculté internationale de droit comparé des
Etats Francophone Université Perpignan France , 2007.P 34.

، مرجع سابق. 2016أوت سنة 3مؤرخ في  09- 16رقم  من قانون13انظر المادة -101
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ع الاستثمار فيمن تكلفة انجاز الهیاكل القاعدیة المستقبلیة لمشاری%50التكفل بنسبة

المتعلق 16-09من قانون 13المنصوص علیها بموجب أحكام المادة ،102المناطق

، وهو امتیاز جدید أضافه المشرع الجزائري بموجب قانون المالیة لسنة  103بترقیة الاستثمار

2017.

بعنوان مرحلة الاستغلال ˸ثانیا

)10ا، ب من المادة أعلاه، لمدة عشر (˸من المزایا المنصوص علیها في فقرة، البندان 

سنوات ابتداء من التاریخ الشروع في مرحلة الاستغلال والمحددة في محضر المعاینة الذي تعده 

.104المصالح الجبائیة، بناء على طلب المستثمر

و الهدف من إضافة هذا النوع من المزایا هو تدارك السلطات العلیا بضرورة التنمیة بكل 

سیما، الاقتصادیة منها لمناطق الهضاب العلیا والجنوب، وكل المناطق التي تتطلبأبعادها لا

مساهمة الدولة للنهوض بمعدلات التنمیة، وضعت عدة تدابیر لدعم النشاط الاقتصادي في هذه 

.105المناطق

وما ینبغي الإشارة إلیه أن المجلس الوطني للاستثمار یتولى المتابعة الفعلیة لمشاریع 

ارات الأجنبیة من خلال التقاریر الدوریة التي تبین حالة تنفیذ المشاریع الاستثماریة التي الاستثم

 2016أوت  03، المؤرخ في 09-16بن عاشور صورایة، بوشباح حنیفة، عن سیاسة التحفیز الضریبي وفقا للقانون-102

كلیة تخصص القانون العام للأعمال، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي والقانون الأعمال،

.52، ص2017الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 

، ج ر 2017، یتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر 28، مؤرخ في 14–16من أمر رقم 118أنظر المادة -103

.2016دیسمبر 29، صادر في 77عدد ، ج ج

، مرجع سابق.2016أوت  3في  مؤرخ09-16من قانون رقم  5فقرة  13انظر المادة -104

  .321ص شنتوفي عبد الحمید، المعاملة الإداریة والضریبیة للاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق،-105
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استفادة من منح المزایا، هذه التقاریر یتولى إعدادها المدیر العام للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

.106الذي یرسلها للمجلس

أو المنشئة لمناصب  ̷المزایا الإضافیة لفائدة النشاطات ذات الامتیاز و˸الفرع الثالث

الشغل

تتمثل المزایا الإضافیة على تحفیزات جبائیة ومالیة التي یمكن أن تمنح للمشاریع 

الاستثماریة على نوعین من مزایا لفائدة النشاطات ذات الامتیاز(أولا) والنشاطات المنشاة  لمناصب 

الشغل(ثانیا).

المزایا الإضافیة لفائدة النشاطات ذات الامتیاز˸أولا 

من 15تستفید من المزایا الإضافیة لصالح الاستثمارات ذات الامتیاز طبقا لنص المادة 

لا تلغي المزایا المحددة في ̋:المتعلق بترقیة الاستثمار، إذ ورد فیها مایلي09-16القانون رقم 

أعلاه، التحفیزات الجبائیة و المالیة الخاصة، المنشأة بموجب التشریع  13و  12المادتین 

المعمول به، لفائدة النشاطات السیاحیة و النشاطات الصناعیة و النشاطات الفلاحیة.

في هذا كما لا یؤدي و جود عدة مزایا من نفس الطبیعة، سواء تلك المنصوص علیها 

.107 ̏الأفضلتطبیقها معا. وفي الحالة، یستفید من التحفیز  إلىالقانون، 

المجلة الأكادیمیة للبحث عسالي نفیسة ،"اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار في جانب الاستثمارات الأجنبیة "، -106

. 398ص  - 2016 - 01،العدد 13لسیاسیة، جامعة بجایة، مجلد كلیة الحقوق و العلوم ا،القانوني

مؤرخ في أوت سنة 2016، مرجع سابق. من قانون رقم 09-16 أنظر المادة 15 -107
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تستفیدالنشاطات السیاحیة والنشاطات الصناعیة و الفلاحیةیتبین من خلال هذه المادة أن

علم أن هذه المزایا لا یمكن ال، مع 108من نفس التحفیزات الجبائیة  المذكورة في المستوى الأول

تلك المنصوص علیها في منظومة قانون الاستثمار، وفي هذه الحالة یتم تطبیق التحفیز جمعها مع 

.109الأكثر تشجیعا

مزایا منشأة لمناصب الشغل˸ثانیا 

على أن مدة مزایا الاستغلال الممنوحة 09-16من قانون رقم 16نص المشرع في المادة 

)5) سنوات إلى خمس (3تها من ثلاث (لفائدة الاستثمارات المنجزة خارج المناطق الواجب ترقی

) منصب شغل دائم خلال الفترة الممتدة من تاریخ تسجیل 100سنوات عندما تنشئ أكثر من مائة (

الاستثمار إلى غایة نهایة السنة الأولى من مرحلة الاستغلال على الأكثر.

ض الشروط نجد أن المشرع وضع بع،4110المادة 105-17وبالعودة إلى مرسوم تنفیذي رقم 

˸لمنح هذه المزایا من بینها 

.یجب أن یكون العمال منخرطین في التأمینات الاجتماعیة

یجب أن یتم توظیف المستخدمین عن طریق الوكالة الوطنیة للتشغیل أو ھیئات التنصیب

الخاصة.

مجلة اقتصادیات شمال إفریقیازینات أسماء،"دور التحفیزات الجبائیة في تعزیز فرص الاستثمار في الجزائر"، -108

  .118ص ˓2017، السداسي الثاني 17العدد

، مرجع سابق.2016مؤرخ في أوت سنة 09-16من قانون رقم 16و المادة  2فقرة  15انظر المادة -109

، یحدد كیفیات تطبیق المزایا الإضافیة 2017مارس 5، مؤرخ في 105-17من مرسوم تنفیذي رقم 04انظر المادة -110

08، صادر في 16) منصب شغل، ج. ر.ج.ج، عدد 100للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (

.2017مارس 
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ویبدٌو الهدف من وراء هذا الإجراء واضحا باعتبار الجزائر إحدى أهم الدول التي تعاني

وعمل على حث 111من مشكل البطالة، الذي یعدٌ احد أهم انشغالات برامج التنمیة الاقتصادیة

، وتحسین ظروف الحیاة خاصة في 112المستثمرین على تشغیل أكبر عدد ممكن من الید العاملة

.113المناطق المعزولة والمهشمة و منحها سبلا للاستثمار و استغلال الثروات المتوفرة 

المزایا الاستثنائیة لفائدة الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد ˸الفرع الرابع 

الوطني

، إذ وض علیها بین المستثمر و الوكالةیترتب على هذه الاستثمارات إبرام اتفاقیة متفا

،114تبرمها الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار لحساب الدولة بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار

المتعلق بترقیة ،09115-16من القانون 17على كیفیة إبرام اتفاقیة في  المادة نص المشرع و 

الاستثمار (أولا) و مضمون المزایا (ثانیا).

إبرام اتفاقیة الاستثمار وشروط صحتها ˸أولا 

تستفید من المزایا ˸̋ المتعلق بترقیة الاستثمار09-16من قانون 17تنص المادة 

الاستثنائیة الاستثمارات التي تمثل أهمیة خاصة للاقتصاد الوطني، و المعدة على أساس اتفاقیة 

وما یمكن الإشارة إلیه، هو ̋متفاوض علیها بین المستثمر و الوكالة التي تتصرف باسم الدولة .

هي فكرة   ̏ة للاقتصاد الوطنيأهمیة خاص ̋أن العبارة الواردة في مضمون المادة السالفة الذكر 

.60لعماري ولید، مرجع سابق، ص -111

المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيالجبائیة في مجال الاستثمار ودورها في حمایة البیئة، "بركان عبد الغاني،"الحوافز-112

.325، ص 2017، 01عدد  ،15، المجلدكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة

323شنتوفي عبد الحمید، التحفیزات الجبائیة وفعالیتها في جلب الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق، ص-113
114-OUGUENOUNE Hind, La politique de promotion et D’attraction de l’investissement
direct étranger en Algérie,Thèse de Doctorat en économie et finance, Université de la
Sorbonne nouvelle- Paris 3,2014,P 166.

، مرجع سابق.2016أوت سنة3مؤرخ في 09-16من قانون رقم 17أنظر المادة -115
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رر تحدیدها وتقدیرها إلى المجلس عامة ومطلقة یرجع أم . وملاحظ من 116الوطني للاستثما

مضمون هذه المادة، أنها أضافت لعبارة متفاوض علیه، لیفسح المجال لأطراف الاستثمار 

التفاوض بخصوص اتفاقیة الاستثمار بكل حریة، لأجل تشجیع وجذب المستثمرین على الاستثمار 

.117دون تردد ومنحه الفرصة لفرض شروطه 

. إبرام اتفاقیة الاستثمار1

تثمار بین المستثمر والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار التي تتصرف باسم تبرم اتفاقیة الاس

الدولة بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار، من بینها نذكر على سبیل المثال اتفاقیات الاستثمار 

، 120، شركة الدار الدولیة (سیدار)ACC(119(للإسمنتالشركة الجزائریة ˸118المبرمة مع كل من

.ATM(121واتصالات الجزائر للهاتف النقال موبیلیس  (

.شروط اتفاقیة الاستثمار2

شروط موضوعیة(ب).ر شروط شكلیة(أ) و لصحة إبرام اتفاقیة الاستثمار لابد من ضرورة توف

،كلیة زروال معزوزة، الضمانات القانونیة للاستثمار في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص -116

  . 525ص  2016بوبكر بلقاید، تلمسان،الحقوق و العلوم السیاسیة  جامعة أ

.325شنتوفي عبد الحمید، معاملة الإداریة و الضریبیة للاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، ص -117

ة الحقوق والعلوم ، كلیمجلة الأكادیمیة للبحث القانونيبن هلال ندیر،"معاملة الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة"، -118

  . 194. ص2017- 01العدد-15السیاسیة، جامعة بجایة، المجلد 

شركة ذات أسهم، ج ر (ACC)اتفاقیة استثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والشركة الجزائریة للإسمنت -119

.194، ص 2004نوفمبر 13، صادر في 72ج ج، عدد 

الوطنیة لتطویر الاستثمار و شركة الدار الدولیة (سیدار) شركة ذات مسؤولیة محدودة، ج اتفاقیة استثمار بین الوكالة -120

.2007جانفي 28، صادر في 07ر ج ج، عدد 

شركة (ATM)اتفاقیة استثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و اتصالات الجزائر للهاتف النقال موبیلیس-121

.2007جانفي  28في  ، صادر07ذات أسهم، ج ر ج ج، عدد
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شروط شكلیة ˸أ

،122إن اتفاقیة الاستثمار عبارة عن عقد دولي تخضع الأحكام القانون الدولي الخاص

contrats̏هذا النوع من الاتفاقیة اسم عقود الدولة علىویطلق  d’états̋ ̏بالإنجلیزیة   وstates

contract̋  123 وكذا المزایا وط وكیفیات الاستثمار في الجزائر، حیث یتم التفاوض حول شر ،

یمكن أن ،كماالمستثمر إذا كان مستثمرا أجنبیاالجبائیة التي تمنحها الوكالة و التي یستفید منها 

.لواجب التطبیق في حالة نشوب نزاعتتناول هذه الاتفاقیة تحدید القانون ا

شروط موضوعیة ˸ب

، یتبن لنا 124المتعلق بترقیة الاستثمار1609من قانون رقم 17وباستقرائنا لنص المادة 

یة خاصة بأن المشاریع الاستثماریة التي تكون موضوع اتفاقیة الاستثمار، هي تلك التي تشكل أهم

المتعلق بترقیة 09-16من قانون رقم  2فقرة  17تضیف المادة ، 125بالنسبة للاقتصاد الوطني

الاستثمار على أن المجلس الوطني للاستثمار هو الذي یملك سلطة التغییر، التعدیل أو

  عكس  ،127والفصل في اتفاقیة دون ذكر إذا یتم نشرها في الجریدة الرسمیة من عدمها ،126الإلغاء

.128الذي اشترط نشرها في الجریدة الرسمیة03-01الأمر

. معیفي لعزیز، مرجع سابق، ص 185 -122

قربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،1999، ص 48. علیوش -123

أوت سنة 2016، مرجع سابق. مؤرخ في 3 09- من قانون رقم 16 أنظر المادة 17 -124

معیفي لعزیز، مرجع سابق، ص 186. -125

، مرجع سابق.2016أوت سنة 3، مؤرخ في 09-16من قانون  2فقرة  17أنظر المادة -126

شنتوفي عبد الحمید، معاملة الإداریة والضریبیة للاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، ص 324. -127

-03، مؤرخ في أوت 2001، مرجع سابق. أمر رقم 01 -128
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المزایا الاستثنائیة ˸ثانیا

تتمثل المزایا الاستثنائیة لفائدة الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني 

).2)، أو في مرحلة استغلاله(1، سواء في مرحلة الانجاز(129عدیدةبامتیازات

في مرحلة الانجاز .1

:، و التي تتمثل فيالمزایا المشتركة المتعلقة بفترة الانجازكلتتضمن 

منح إعفاء أو تخفیض طبقا للتشریع المعمول به، للحقوق الجمركیة الجبائیة و الرسوم وغیرها من 

الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي و الإعانات أو المساعدات أو الدعم المالي، وكذا كل 

لانجاز بعد موافقة المجلس الوطني إمكانیة تحویل مزایا او  ،للمستثمر حالتسهیلات التي قد تمن

الاستثمار لحساب هذا بإنجازوالمكلفلاستثمار محل تحویل للمتعاقدین مع المستثمر المستفید ،ل

الأخیر.

مرحلة الاستغلال  في .2

سنوات.)10الاستغلال لفترة یمكن أن تصل إلى عشر (في مرحلة مزایا التمدید مدة 

تستفید من نظام الشراء بالإعفاء من الرسوم، المواد و المكونات التي تدخل في إنتاج السلع 

المستفیدة من الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة.

تستفید من الرسم على القیمة المضافة المطبق على أسعار السلع المنتجة التي تدخل في 

.130) سنوات5لا تتجاوز خمس (إطار الأنشطة الصناعیة الناشئة ولمدة

، مرجع سابق.2016أوت سنة 3مؤرخ في ، 09-16من قانون رقم 17أنظر المادة -129

مرجع نفسه.، ال18أنظر المادة -130
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خلاصة الفصل الأول

من خلال دراستنا لهذا الفصل، نستخلص أن بالرغم تكریس مزایا الضریبیة في سبیل 

استقطاب الاستثمارات الأجنبیة، ألانها لم تحقق النتائج المرجوة على أرض الواقع، ولم یصل إلى 

المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16مستویات ذات أثر ملحوظ على التنمیة، كما جاء القانون 

ید یتمثل في تسجیل الاستثمار،  سعیا من الدولة لتسهیل الإجراءات الإداریة.بالإجراء جد



الفصل الثاني

̝˅ǵ�ḙ̸̏߁� Ǫ̤�ː ̤̾˅̋ �̙ǳȇ˰˨16-09 المتعلق
ǵۢ ˖˷ Գ �ː ٵ̜̀ ˈ
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برزت الاستثمارات الأجنبیة في الآونة الأخیرة كأحد أهم أوجه التعامل في العلاقات الدولیة 

، وخصوصا بعد التطورات الحاصلة في العلاقات الاقتصادیة المتقدمة والدول النامیةن الدول بی

وتشجیعه عن طریق ، وهذا ماجعل الدول النامیة تبذل مجهودات معتبرة من أجل جذبه131الدولیة

.132وضع سیاسة اقتصادیة تحفیزیة باعتبارها محتاجة لها

التأقلم مع التحدیات التي  إلى میةوفي هذا السیاق سعت الجزائر كغیرها من الدول النا

تفرضها التحولات الاقتصادیة الجدیدة، بمحاولة فتح المجال للمبادرة الخاصة، الوطنیة منها 

راجع إلى القیود المسطرة و المرجوة منها، وهذا ، إلا أنها لم تستطع تحقیق الأهداف133الأجنبیةو 

الأول)، وقیود أخرى مفروضة عند استغلال (المبحث مفروضة عند إنشاء الاستثماراتالالقانونیة 

المشروع الاستثماري وتصفیته (المبحث الثاني).

في صراح ذهبیة، التوفیق بین القانون الوطني والقانون الأجنبي في عقود الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -131

.6،ص2012القانون، فرع، القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

المتعلق بالمناطق الحرة كآلیة لتنفیذ الإستراتیجیة الجزائریة في مجال 02-03حسان نادیة، أسباب فشل الأمر رقم -132

قارنة "،أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الاستثمار،" مقاربة قانونیة على ضوء التشریعات الم

.7، ص2007الجزائر،

بوجلطي عز الدین، النظام القانوني للاستثمار في قطاع الطاقة في الجزائر و المتغیرات الدولیة،أطروحة لنیل شهادة -133

.1، ص2016بن یوسف بن خدة،  1ر دكتوراه في العلوم، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائ
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المبحث الأول

القیود المفروضة عند إنشاء الاستثمارات

مزایا، بحیث لما لها من منافع و لقد شكلت الاستثمارات الأجنبیة هدفا رئیسیا للحكومات

الأمر الذي جعل العدید ،زیادات في تدفق الاستثمارات الأجنبیةعرف العالم خلال الحقبة الأخیرة 

مازالت هناك قیود  همن الدول تنتهج مجموعة من السیاسات بهدف جذب الاستثمارات. إلا أن

ال الأجنبیة التي رؤوس الأمو تدفقیتعرض لها الاستثمار الأجنبي و التي من شأنها الحد من حجم

ض مجالات الاستثمار بعحظر هذه القیود المتمثلة في طرق إلى وبالتالي سنت، تدخل هذه الدول

الأجنبي(المطلب الأول)، وفرض إجراءات تمییزیة على كیفیة إنشاء الاستثمار على المستثمر 

الأجنبي (المطلب الثاني).

حظر بعض مجالات الاستثمار على المستثمر الأجنبي˸المطلب الأول

بتغییر الوجھة من النظام1989الجزائر منذ سنة رغم التوجھ الاقتصادي الذي تبنتھ 

إلى النظام الرأسمالي، والذي كرسھ المشرع بفتح الساحة الاقتصادیة الوطنیة أمامالاشتراكي

،134الخواص وطنیین وأجانب ورفع احتكارات الدولة على كثیر من القطاعات كقطاع التأمینات

قطاعات الاقتصادیة ممنوعة على الاستثمارات، إلا أنھ تبقى بعض ال135الموصلاتووقطاع البرید

، من بینھا قطاع الإعلام ( الفرع الأول)، و قطاع الطیران (الفرع الثاني). 136الأجنبیة 

، 1995-03-08، الصادرة في 13، یتعلق بالتأمینات ج ر عدد 1995-01-325مؤرخ في 07-95أمر رقم -134

.2006-03-12الصادرة في  15عدد  ج ج، ج ر 2006- 02- 20المؤرخ في 04-06معدل ومتمم بموجب القانون 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و الموصلات السلكیة  2000-08-05مؤرخ في 03-2000قانون رقم -135

،(ملغى).2000-08-16الصادرة في 48، عدد ج واللاسلكیة، ج ر ج

صالح بودهان، خویلدي السعید، " حریة الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات الحالیة ( بین التجسید و التقیید)"، -136

.153، ص 2018، جانفي 18، العدد دفاتر السیاسیة و القانون
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مجال الإعلام˸الفرع الأول

تم حظر مجال الإعلام أمام المستثمر الأجنبي دون الوطني لمزاولة الأنشطة المرتبطة 

المتعلق بالإعلام    05-12قانون العضوي رقم المن 02بالإعلام بمختلف أنواعه، وتنص المادة 

هذا القانون العضوي و التشریع یمارس نشاط الإعلام بحریة في إطار احترام":مایلي على

.137"المعمول بهماوالتنظیم

مؤطرة بشكل صارم، ولا باستقرائنا لنص هذه المادة یتبین لنا أن هذه الحریة نسبیة و

، الدین الإسلامي وباقي الأدیان، الهویة الدستور˸تمارس إلا في إطار احترام الضوابط التالیة 

الدولة والدفاع الوطني، الوطنیة والقیم الثقافیة للمجتمع، السیادة و الوحدة الوطنیة، ومتطلبات أمن 

متطلبات النظام العام، المصالح الاقتصادیة للبلاد، مهام والتزامات الخدمة العمومیة، حق المواطن 

كرامة في إعلام كامل وموضوعي، سریة التحقیق القضائي الطابع ألتعددي للآراء والأفكار،

.138الإنسان والحریات الفردیة والجماعیة

والخاص الاستثمار في نشاط الإعلام أمام المستثمر الوطني العموميویعتبر فتح باب 

وبتحلیل أحكام القانون معاملة تمییزیة اتجاه هذا الأخیر وإجحافا في حقه،دون المستثمر الأجنبي 

من المتعلق بالإعلام نجد أن المشرع الجزائري استبعد المستثمر الأجنبي 05-12 رقم العضوي

، یتعلق بالإعلام،ج ر ج ج، 2012جانفي سنة 12مؤرخ في ،05-12من قانون عضوي رقم02انظر المادة -137

.2012جانفي،15، صادر في 02عدد

، قانونيالمجلة الأكادیمیة للبحث الاوبایة ملیكة،"الاستثمار في القطاع السمعي البصري ما بین النصوص والواقع"، -138

.152ص ،2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، العدد الخاص،
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... یمارس النشاط السمعي " همن61المادة ،وذلك في نص139الإعلامفي نشاط الاستثمار 

البصري 

˸من قبل

هیئات عمومیة

مؤسسات و أجهزة القطاع العمومي

.140"المؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري..

في  معي البصريالمتعلق بالنشاط الس04-14من القانون رقم 03سارت المادة قد و 

أعلاه كما من القانون العضوي61المذكورین في المادة لاتجاه نفسه، فوضحت أكثر الأشخاص ا

˸یمارس النشاط السمعي البصري من طرف"˸یلي

الأشخاص المعنویة التي تستغل النشاط السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي.

مؤسسات وهیئات و أجهزة القطاع العمومي المرخص لها.

.141"الشركات التي تخضع للقانون الجزائري المرخص بهاالمؤسسات و 

ن المشرع قد استثنى المؤسسات الأجنبیة السالفة الذكر نجد بأ03ص المادة نمن خلال 

من حق الاستثمار في النشاط السمعي والبصري، إضافة إلى ما سبق نجد اشتراط المشرع توفر 

الجنسیة الجزائریة في جمیع المساهمین في الشركة.

حسایني لامیة، مبدأ عدم التمییز بین الاستثمارات في قانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في قانون، -139

  . 178  و 177، ص 2017امعة بجایة، تخصص القانون العام، القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

، مرجع سابق. 05-12من قانون عضوي رقم61انظر المادة -140

، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج ر ج ج، 2014فیفري 24مؤرخ في 04-14من قانون رقم 03انظر المادة -141

.2014مارس 23، صادر في 16عدد 
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مجال الطیران˸الفرع الثاني

قطاعات التي قام المشرع برفع الاحتكار عنها، و فتحها أمام الخواص قطاع من بین ال

حسب ما تنص علیه ، 142الطیران المدني، غیر أنه استثنى الاستثمارات الأجنبیة من هذه الحریة 

فیما عدا بالطیران المدني "المحدد للقواعد العامة المتعلقة 06-98من قانون رقم 43المادة 

ن الأشخاص الطبیعیین من جنسیة جزائریة أو الأشخاص الاعتباریین الخاضعین الدولة، فإ

، وحدهمللقانون الجزائري و الذي یملك أغلبیة رأسمالهم أشخاص طبیعیون من جنسیة جزائریة

لملاحة أو استغلال محطة جویة أو مطار محطة طوافات مفتوحة ل/یستطیعون إنشاء و

.143"الجویة

مضمون هذه المادة یتبین لنا أن الاستثمار في قطاع الطیران ممنوح فقط انطلاقا من 

للمستثمر الوطني و حظر هذا القطاع على الاستثمارات الأجنبیة،  بحیث یبدو أن منع الأجانب 

من الاستثمار في هذه القطاعات ینعكس سلبا على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة، التي یمكنها 

لمجالات لدى الكثیر من الدول الجوار التي خطت خطوات هامة نحو فتح الاستثمار في هذه ا

جمیع القطاعات أمام المستثمرین الأجانب، ونأخذ على سبیل المثال الجمهوریة التونسیة التي 

.150بن شعلال محفوظ،، مرجع سابق، ص -142

،یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران 1998جوان سنة 27، مؤرخ في 06-98من قانون رقم 43أنظر المادة -143

دیسمبر 06المؤرخ في 05-2000،معدل ومتمم بالقانون رقم 1998جوان 28، صادر في 48ج ر ج ج، عددالمدني،

،ج 2003أوت سنة 13المورخ في 10-03، والأمر رقم 2000دیسمبر10، صادر في 75، ج ر ج ج عدد2000سنة 

،ج ر ج ج، 2008جانفي سنة 23المؤرخ في 02-08، والقانون رقم 2003أوت  13،صادر في 48ر ج ج، عدد

،صادر 41،ج ر ج ج،عدد2015جویلیة سنة 15المؤرخ في 14-15،والقانون رقم 2008جانفي 27، صادر في 04عدد

.2015جویلیة 29في 
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على السماح للاستثمار في جمیع الأنشطة الاقتصادیة ،2016144نصت في قانون الاستثمار لسنة 

.145ویین المقیمین أو غیر المقیمینللأشخاص الطبیعیین أو المعن

المدني تمنع الدولة سیاق تجدر الإشارة أنه إضافة إلى نشاط الإعلام و الطیرانالوفي هذا 

الجزائریة الاستثمار في القطاعات التي لها علاقة بالدفاع الوطني، كما یمنع المشرع بعض الدول 

من الاستثمار في الجزائر لأسباب شخصیة مرتبطة بعلاقة الجزائر بدولهم الأصلیة مثل دولة 

ثني الدول التي لا توجد معها إسرائیل، كذلك بالعودة إلى التنظیم الخاص ببنك الجزائر نجد أنه یست

.146علاقات دبلوماسیة

إخضاع المستثمر الأجنبي لمعاملة تمییزیة عندإنشاء ˸المطلب الثاني

الاستثمارات

لم یكتف المشرع الجزائري بتجرید المستثمرین الأجانب من حق الاستثمار في بعض 

التمییزیة فیما یتعلق بكیفیة إنشاء لات، بل أكثر من ذلك قام بإلزامهم بمجموعة من الإجراءات االمج

، و التي تتمحور أساسا في شرط الشراكة الدنیا بالنسبة للمستثمر الأجنبي 147الاستثمارات الأجنبیة

من جهة (الفرع الأول)، وإضافة إلى استبعاد المستثمرین الأجانب من الاستثمار في إطار 

(الفرع الثالث).وتقیید مبدأ حریة الاستثمار الخوصصة (الفرع الثاني)،

سبتمبر 30، مؤرخ في 2016لسنة 71ن قانون الاستثمار الصادر بموجب قانون عددنص الفصل الثاني م-144

على أنه " یضبط هذا القانون النظام القانوني 2016أكتوبر7،الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، الصادر في 2016

لأنشطة الاقتصادیة ".للاستثمار الذي یقوم به أشخاص طبیعیون أو معنویون، مقیمین أو غیر مقیمین في جمیع ا

صالح بودهان، خویلدي السعید، مرجع سابق، ص154. -145

حسایني لامیة، مبدأ عدم التمییز بین الاستثمارات في قانون الجزائري، مرجع سابق،ص182. -146

نفسه، ص183. 147-المرجع
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شرط الشراكة الدنیا بالنسبة للمستثمر الأجنبي˸الفرع الأول

ثم ،2009148في قانون المالیة التكمیلي لسنة %49-51أدرج المشرع الجزائري قاعدة 

، في حین لم یتضمنها قانون الصفقات العمومیة 2016149أعاد النص علیها في قانون المالیة لسنة

، لذا سنتطرق إلى المقصود بالشراكة في مجال 151قانون الاستثمار الجدید في وكذلك2015150لسنة

راكة الدنیا (ثانیا).والتكریس القانوني لقاعدة الشالاستثمار(أولا)،

المقصود بالشراكة في مجال الاستثمار˸أولا

new̋یعرف قاموس websteȑ " رابطة بین الأشخاص الذین یشتركون في الشراكة بأنها

قانوني  عقد  بموجب أخرى مشتركة أو أیة مشاریع و الأرباح في عمل ما،المخاطر

ستثمارات التي تتوزع فیها تلك الا"˸وتعرف الشراكة مع المستثمر الأجنبي على أنها ،152"ملزم

.153"المشروع وإدارته بین المستثمر الوطني العام أو الخاصملكیة

ھذا المقام أن الشراكة لا تقوم فقط بین القطاعین العام و الخاص وإنما قد  في تجدر الإشارة

من حیث و،یختلف أطرافھا، فمن حیث طبیعة أطرافھا قد تكون شراكة عامة  أو شراكة خاصة 

،ج ر ج ج، عدد 0920، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة سنة 22، مؤرخ في01-09أمر رقم -148

.2009جویلیة 26، صادر في 44

72، ج رج ج، العدد2016المتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر 30المؤرخ في 18-15قانون رقم -149

.2015دیسمبر 31المؤرخة في 

تفویضات المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 2015سبتمبر 16المؤرخ في 247-15مرسوم الرئاسي رقم -150

.2015لسنة 50، رقم ج ج المرفق العام، جر

"، %49-51زایدي أمال، "الأشكال القانونیة المتاحة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائر بعد تطبیق قاعدة -151

.2016، 01، عدد13، المجلد2، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني

  .210ص

خیدر ریم، الشراكة في ظل اقتصاد السوق، مذكرة بحث مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في قانون العام، تخصص، -152

.72، ص2015قانون التنظیم اقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، 

متعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق، ال 03-01بن هلال ندیر، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم -153

.172ص
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فكرة المشاریع المشتركة إلى ،  ویعود ظهور 154جنسیة أطرافها قد تكون شراكة وطنیة أو أجنبیة

الذي أدى إلى إنشاء الشركة ،"AGIP-NIOCحین أبرمت إیران اتفاق" 1957سنة 

،1973بعدها تم تكریس هذا الأسلوب في العدید من الدول مثل لیبیا عام ،RIB155المشتركة

الدول ، إضافة إلى الجزائر التي كانت من بین 1979أنغولا ،1974، نیجریا 1974الكویت عام 

المؤرخ 22-71إذ تبنتها لأول مرة بموجب الأمر رقم ،156السباقة كرست فكرة المشاریع المشتركة

الذي تمارس فیه الشركات الأجنبیة نشاطها في  الإطارالمتضمن تحدید ،1971أفریل  12في 

.157میدان البحث عن الوقود و استغلاله

الشراكة الدنیاالتكریس القانوني لقاعدة ˸ثانیا

لقد حدد المشرع الجزائري صراحة الشكل القانوني الذي یمكن للمستثمرین الأجانب 

المتمثل في أسلوب الشراكة الدنیا، لذا سنتطرق إلى التكریس القانوني للشراكة و الاستثمار بموجبه، 

)، ثم تكریس الشراكة في قطاع 2مجال المصرفي(ال)، ثم في 1قانون الاستثمار(في 

.)3المحروقات(

ي قانون الاستثمار.ف1

والتي تنص 2مكرر فقرة 4المتعلق بتطویر الاستثمار في المادة 03- 01ررقمكرس الأم

كة تمثل فیها المساهمة الا یمكن انجاز الاستثمارات الأجنبیة إلا في إطار شر ̋:على ما یلي

خیدر ریم، مرجع سابق، ص73. -154

.82قادري عبد العزیز، مرجع سابق، ص-155

مرجع سابق، ص المتعلق بتطویر الاستثمار،03-01بن هلال ندیر، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم -156

171.

تضمن تحدید الإطار الذي تمارس فیه الشركات الأجنبیة في میدان ، ی1971المؤرخ في أفریل 22-71أمر رقم -157

.1971أفریل 13، صادر في 30البحث عن الوقود و استغلاله، ج ر ج ج، عدد 
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على الأقل من رأس المال الاجتماعي. ویقصد بالمساهمة الوطنیة %51الوطنیة المقیمة نسبة

أن المشرع وضع شرطا واضحا فیما یخص إنشاء  هویتضح من خلال،158̋جمع عدة شركاء

الاستثمارات الأجنبیة، بحیث قید انجازها بقاعدة الشراكة و التي حدد فیها نسبة مساهمة المستثمر 

1مكرر4كما نصت المادة ،159من رأسمال الاجتماعي للمشروع الاستثماري%49الأجنبي ب 

یجب على الاستثمارات الأجنبیة ˸̏المتعلق بتطویر الاستثمار على ما یلي 03-01من الأمر 

المنجزة بالشراكة مع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، أن تستوفي الشروط المنصوص علیها 

.160̏مكرر أعلاه4في المادة 

وفي إطار رقابة الدولة لقطاع التجارة الخارجیة یجبر المشرع الجزائري الشركات الأجنبیة 

لشریك جزائري، وهو نفس الأمر %30التي تمارس نشاطات الاستیراد فتح رأسمالها في حدود 

، وبالتالي نسبة المشاركة في استثمارات 09161-296یؤكد علیه المشرع في أحكام الأمر رقم 

بالنسبة للمستثمر الوطني، وهو%30بالنسبة للمستثمر الأجنبي و%70خارجیة تكون التجارة ال

، یتضمن قانون المالیة 2009جویلیة سنة 22المؤرخ في 01-09من الأمر رقم 58مستحدثة بموجب المادة-158

∙، مرجع سابق2009التكمیلي لسنة 

حسایني لامیة، مبدأ عدم التمییز بین الاستثمارات في القانون الجزائري،مرجع سابق، ص187∙ -159

، یتضمن قانون المالیة 2009جویلیة سنة 22المؤرخ في 01-09،من الأمر رقم 62مستحدثة بموجب المادة-160

، مرجع سابق. 2009التكمیلي لسنة 

، الذي یحدد 2009-05-12المؤرخ في 09/181سوم التنفیذي رقم یعدل ویتمم المر 09/296مرسوم تنفیذي رقم-161

شروط ممارسة أنشطة استیراد المواد الأولیة و المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البیع على حالتها من طرف الشركات 

.2009-09-51،06التجاریة التي یكون فیها الشركاء أو المساهمون أجانب، ج رج ج، عدد 
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الرقابة و الدولة حركة تحویل أرباح شركات الاستیراد و التصدیر من والى الخارج بهإجراء تراقب

.162من حصة الاستثمار%30على الصرف الأجنبي عن طریق تحدید التحویل في حدود 

قام برفع وزیادة نسبة قد  2014لسنة بحیث نجد المشرع الجزائري في قانون المالیة 

على الأقل من رأس المال الاجتماعي، عندما یتعلق الأمر %51المساهمة الوطنیة المقیمة ب

بممارسة أنشطة الاستیراد بهدف إعادة بیع الواردات على حالها من طرف الأشخاص الطبیعیین ولا 

على أن ،2014163قانون المالیة لسنة من 55لشراكة، كما تشیر المادة لا في إطار ایكون ذلك إ

أو إنتاج /ل وتحویل المهارات نحو الجزائر والاستثمارات الأجنبیة بالشراكة والتي تساهم في نق

تستفید من مزایا جبائیة %40للسلع في إطار نشاط منجز في الجزائر تحقق نسبة إدماج تفوق 

مجلس الوطني للاستثمار.الة من وشبه جبائی

كما أحیل إلى التنظیم طرق تحدید المساهمة في تحویل المهارات وإنتاج السلع وكیفیة منح 

إضافة نجد المشرع الجزائري على  عدم نصه في ،164المزایا من طرف المجلس الوطني للاستثمار

على قاعدة الشراكة الذي یلغي أحكام الأمر رقم ،165المتعلق بترقیة الاستثمار09-16قانون رقم 

في  2016حین تم إدراجها في قانون المالیة لسنة ي ف ،166المتعلق تطویر الاستثمار01-03

المجلة الأكادیمیة ،̏تراجع في التحریر أم ضبط للقطاع˸وضع قطاع التجارة الخارجیة في الجزائر̋بیحة، حجارة ر -162

.02،2016،عدد14، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، المجلد للبحث القانوني

، ج رج 2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر 30مؤرخ في ،08-13من القانون رقم 55أنظر المادة-163

.2013، دیسمبر 31صادر في 68ج، عدد 

المجلة الأكادیمیة للبحث آلیة لتفعیل الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"،˸شنتوفي عبد الحمید،" الشراكة -164

.519، ص 2016، 01، العدد 13المجلد كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانوني،

أوت سنة 2016، مرجع سابق. مؤرخ في 3 قانون رقم 09-16 -165

مؤرخ في 20 أوت 2001، مرجع سابق. أمر03-01 -166
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الاستیراد بتأسیس ة الأجانب لأنشطة السلع والخدماتترتبط ممارس  ̋منه، التي تنص 66المادة 

.167̏على الأقل من رأسمالها%51شركة تحوز المساهمة الوطنیة المقیمة على نسبة 

4جاءت بشكل مرن عكس المادة تهاأن صیغیتضح من خلال مضمون هذه المادة 

المتضمن قانون تطویر الاستثمار التي جاءت بصیغة الأمر، وفي 01-03مكرر من الأمر

أن هذه المرونة التي خولها المشرع في صیاغة هذه المادة بالإضافة إلى عدم النص علیها تقدیرنا

في قانون الاستثمار، هي أول الخطوات نحو الإلغاء الكلي لهذه القاعدة التي رغم أهمیتها من 

ها  جانب الرقابة على الاستثمارات الأجنبیة ونقل التكنولوجیا و الخبرات للمؤسسات المحلیة، إلا أن

تعتبر عائقا أمام تطور الاستثمارات الأجنبیة، ویرى بعض الباحثین أن سن القاعدة في قانون 

%49-51المالیة وعدم إدراجها في قانون الاستثمار الجدید أمر تعمده المشرع لكي تبقى قاعدة 

جنبیة ساریة المفعول و یتم الاستناد إلیها متى رغبت الحكومة في إخضاع بعض الاستثمارات الأ

.168لهذه القاعدة

قانون  في % 49-51سیاق بررت الحكومة على إلغاء اقتراح القاعدة الوفي ذات 

المتعلق بترقیة الاستثمار على صعوبتها و عدم إمكانیة التحقق من 09-16الاستثمار رقم 

.169احترامها من طرف الأجهزة المكلفة بالاستثمار

، ج 2016، یتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر سنة 30، مؤرخ في 18-15من قانون رقم 66أنظر المادة -167

.2015دیسمبر 31، صادر في 72ر ج ج، عدد 

.152صالح بودهان، خویلدي السعید، مرجع سابق، ص -168

، 22،10،2015ق ؛ فؤاد، " تفاصیل مشروع قانون الاستثمار الجدید "، جریدة الجزائر الجدیدة، الصادرة بتاریخ -169

.2018-05-05، تم الاطلاع علیه یوم https://www.djazairess.com/eldjadida/40735أنظر الموقع 
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المتعلق بالنقد و القرض المعدلة 04-10من الأمر رقم 6تجسدت الشراكة بموجب المادة 

:التي جاء فیها11-03من الأمر رقم 183والمتممة للمادة 

̋

.... لا یمكن الترخیص بالمساهمات 

المالیة التي یحكمها القانون الجزائري، إلا في إطار شراكة الخارجیة في البنوك و المؤسسات

بالمائة من رأس المال51تمثل المساهمة الوطنیة المقیدة على الأقل ب 

̏

170.

من خلال هذه المادة أن إرادة الدولة الجزائریة في تقیید حركة رؤؤس الأموال یتبین لنا

جنبیة وتفعیل مراقبة البنوك و المؤسساتالأجنبیة وذلك بممارسة الرقابة على الاستثمارات الأ

تحویل أرباح البنوك  إعادةت البنكیة، و فتحویل أصول الاستثمار في المنشأ،الأجنبیةالمالیة 

.171%49قاعدةوالمؤسسات المالیة تتم في حدود 

تكریس الشراكة في قطاع المحروقات .3

غیر مستقرة نتیجة هیمنة قطاع إن ارتباط تحقیق التنمیة في الجزائر بالموارد النفطیة 

77، هذا ما أدى بالمشرع إلى تكریس قوانین متعلقة بالشراكة بحیث نصت المادة 172المحروقات

بالنسبة للنشاطات التي تمارسها ˸̋على أنهیتعلق بالمحروقات01-13من القانون رقم  5فقرة 

طراك، شركة ذات أسهم، بالشراكة مع أي شخص، تحدد نسبة مشاركة المؤسسة الوطنیة سونا

على الأقل%51المؤسسة الوطنیة سونا طراك، شركة ذات أسهم أو فروعها ب 

̏

173.

، المتعلق بالنقد 11-03، یعدل و یتمم الآمر رقم 2010أوت  26المؤرخ في 04-10من الأمر رقم 6أنظر المادة -170

.2010سبتمبر 01، صادر في 50والقرض، ج ر ج ج، عدد 

شنتوفي عبد الحمید، المعاملة الإداریة والضریبیة للاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، ص 147. -171

مجلة میلاف ، ̏أثر المالیة على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة للاقتصاد الجزائري ̋حیدوشي عاشور، وعلیل میلود،-172

.321،ص 2017جوان 05، العدد للبحوث و الدراسات

، مؤرخ في 07-05، یعدل و یتمم القانون رقم 2013فیفري 20مؤرخ في 01-13من القانون رقم 77أنظر المادة -173

.2013فیفري سنة 24، صادر في 11، یتعلق بالمحروقات، ج ر ج ج، عدد2005أفریل 28

. في مجال المصرفي2
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طراك أن تمارس یمكن للمؤسسة الوطنیة سوناانطلاقا من هذه المادة یمكن القول أنه،

نشاطات تحویل المحروقات، بالشراكة لكن نسبة مشاركة الطرف الوطني في عقود الشراكة الأجنبیة 

یمكن القول بالرغم من الأهمیة البالغة للشراكة كآلیة كما، 174%51في هذا القطاع محددة بنسبة 

مشاریع الشراكة المبرمة معتعاونیة وتكاملیة بین الدول، إلا أن الواقع یؤكد محدودیة دورها، إذ أن

هامشیا في ویكاد دورها یكون، الاستثمارات الأجنبیة المباشرة لم تخلق إلا قلیلا من مناصب الشغل

.175تقلیص و حل أزمة البطالة التي تعاني منها الجزائر

استبعاد المستثمرین الأجانب من الاستثمار في إطار الخوصصة ˸الفرع الثاني

المتعلق بترقیة الاستثمار و تم 09-16الخوصصة في إطار القانون رقم لم یتم إدراج 

حذف الفقرة المتعلقة بإمكانیة الاستثمار في إطار خوصصة كلیة أو جزئیة، و اكتفى عند تحدیده 

ت جدیدة، اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطا˸للمقصود بالاستثمار بالشكلین الآتیین 

.176شركةالأو إعادة التأهیل،والمساهمات في رأسمال /و   وتوسیع قدرات الإنتاج

لإذاعة الجزائریة، بقوله لمناجم سابقا عبد السلام بوشوارب وهذا ما أكده وزیر الصناعة وال

إن  ̋لدى إشرافه على تنصیب لجنة التوجیه المكلفة بمتابعة مشروع المدارس العلیا لمهن الصناعة، 

مشروع القانون المتعلق بالاستثمار الذي وضعته الوزارة على مستوى المجلس الشعبي الوطني 

سحبت منه كلمة خوصصة نهائیا وأكد أنه لایوجد مجال لخوصصة الشركات العمومیة 

كرة لنیل شهادة الماستر في أوریر شهرزاد، عدنان لوینس، مظاهر تقهقر الأمن القانوني للاستثمار في الجزائر، مذ-174

، 2017الحقوق، فرع ، قانون الأعمال، تخصص، قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

  .   74ص

شنتوفي عبد الحمید، المعاملة الإداریة و الضریبیة للاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، ص 152. -175

حسایني لامیة، مبدأ عدم التمییز بین الاستثمارات في قانون الجزائري، مرجع سابق، ص 199. -176
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أكد على إمكانیة فتح رأسمال المؤسسات 2016لكن بعد صدور قانون المالیة لسنة ، 177̏مستقبلا

مقابل استبعد المستثمرین الأجانب الوفي  ،تصادیة لفائدة المساهمة الوطنیة المقیمةالعمومیة الاق

.%49تماما من إمكانیة الاستثمار عن طریق الخوصصة حتى ولو بنسبة لا تتعدى 

على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي یجب̋˸منه على 62بحیث تنص المادة 

تنجز عملیات شراكة عن طریق فتح الرأسمال الاجتماعي لفائدة المساهمة الوطنیة المقیمة طبقا 

من مجموع الأسهم أو الحصص الاجتماعیة.%34للتشریع الساري المفعول، الاحتفاظ بنسبة 

سنوات و بعد إجراء المعاینة قانونا 05یمكن المساهم الوطني المقیم، بعد انتهاء مدة خمس 

خیار شراء الأسهم المتبقیة في على احترام جمیع التعهدات المكتتبة، رفع أمام مجلس الدولة،

حال موافقة المجلس، تتم عملیة التنازل بالسعر المتفق علیه مسبقا في میثاق الشركاء أو 

بالسعر الذي یحدده المجلس.

.178̏، عند الحاجة، عن طریق التنظیمتحدد كیفیات تطبیق هذه المادة

یتضح من خلال هذه المادة أن المستثمرین الوطنیین الخواص المقیمین إلى جانب إمكانیة 

رأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، إمكانیة المن %66امتلاكهم لنسبة تقدر ب 

، وذلك%34أخرى تتمثل في خیار شراء الأسهم المتبقیة في ذمة المؤسسة العمومیة و المقدرة ب 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150317/33937.htmمقال منشور على موقع التالي-177

-03-17، تم نشره یوم ̏لن تكون هناك خوصصة للشركات العمومیة في إطار قانون الاستثمار الجدید:̋تحت عنوان 

.2018-05-01، تم الاطلاع علیه یوم 2015

دیسمبر سنة 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2016، مرجع سابق. أنظر قانون رقم 15-18،مؤرخ في 30 -178
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سنوات و بعد إجراء المعاینة قانونا 05بتقدیم طلب لدى مجلس مساهمات الدولة بعد انتهاء أجل 

.179كتتبةعلى احترام جمیع التعهدات الم

تقیید مبدأ حریة الاستثمار˸الفرع الثالث 

تنجز ̋:على أنهالمتعلق بترقیة الاستثمار09-16من قانون رقم 3تنص المادة 

، القوانین والتنظیمات المعمول بهاالاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل احترام 

والمهن المقننة وبصفة عامة بممارسة ، و بالنشاطات سیما تلك المتعلقة بحمایة البیئةلا

.180̏النشاطات الاقتصادیة

یتضح جلیا أن المشرع الجزائري أعطى للمبدأ مفهوما،باستقرائنا لمضمون هذه المادة

حیث نجد فیصلب النص أنه وضع قید و هو مراعاة الأحكام المتعلقة بالنشاطات المقننة، ،ضیقا

ستثمار إضافة  أن الا، 181أخرىالقانون وفي قوانین أحكام هذا  في إضافة إلى قیود أخرى واردة 

تحدید هذه النشاطات بل اكتفى  فقط  بذكر أن حمایة  البیئة  تعتبر قیدا  لحریةب مالمشرع  لم  یق

.182الاستثمار

استثماراته بالتسجیل لإنجازوما یمكن التنبیه إلیه أیضا أن المشرع ربط حریة المستثمر 

بالنشاطات لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، الذي تشترط مراعاة التنظیم المعمول به

حسایني لامیة، مبدأ عدم التمییز بین الاستثمارات في قانون الجزائري، مرجع سابق،ص 200. -179

المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق.09-16من القانون 03انظر المادة -180

، كلیة الحقوق، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةاوبایة ملیكة،" مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري"،-181

.245،ص2010، 02جامعة تیزي وزو، عدد
182- HAROUN Mehdi , Le régime des investissement en Algérie, A la lumière des convention
franco-algériennes, Thèse de doctorat , LITEC , PARIS 2000, p 287et 288.
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فهذا الشرط یقلص من مجال الحریة الممنوحة للمستثمرین، لان النشاطات ،المقننة وحمایة البیئة

ذه النشاطات یتلقون أصحاب هحتى یتم الترخیص بممارستها لأنالمقننة تتطلب شروط خاصة

وهذا إن دل.وهذا من شأنه أن یخلق تمییز بین المستثمرین الأجانب و الوطنیین،دعما من الدولة

.183فإنما یدل أن حریة الاستثمار لیست مطلقةعلى شيء

وعلى هذا الأساس فالقیود التي أوردها المشرع على حریة الاستثمار تتمثل في النشاطات 

وحمایة البیئة ( ثانیا).،المقننة(أولا)

النشاطات المقننة˸أولا

، حیث ظهر هذا المتعلقة بالاستثمار في الجزائرالنشاطات المقننة مفهوم جدید في القوانین

ن دراسة لأ، 184المتعلق بترقیة الاستثمار 12- 93 رقم مرسوم التشریعياللأول مرة في المفهوم 

ح لنا بالقول أن هذا المفهوم لم یكن موجودا في هذا مختلف قوانین الاستثمار منذ الاستقلال تسم

.185الفرع الخاص من القانون

تعریف النشاطات المقننة.1

الذي یحدد شروط و كیفیات ممارسة الأنشطة 234-15بالعودة للمرسوم التنفیذي رقم 

یلاحظ أنه قدم تعریفا لها وذلك طبقا والمهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري ،

تعرف الأنشطة و المهن المنظمة المذكورة في المادة ˸̋للمادة الثانیة التي تنص على ما یلي 

یة،بوسته جمال، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائر، على ضوء اتفاقیات منظمة التجارة العالم-183

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص، قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج 

.74، ص 2017لخضر، باتنة، 

مرجع سابق.،1993أكتوبر 5مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي -184

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، فرع ر،مشید سلیمة، المستثمر الأجنبي و قانون النشاطات المقننة في الجزائ-185

.73، ص 2016، 1قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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الأولى بالنظر إلى طبیعتها أو موضوعها ، بأنها أنشطة و مهن لها طابع خصوصي ولا یسمح 

.186̏ظیم بممارستها إلا إذا توفرت فیها الشروط التي بتطلبها التن

یتضح من خلال هذه المادة أنها عرفت النشاطات المقننة باستعمال مصطلحین 

حسب طبیعة هذه النشاطات ومحتواها، ما یستخلص أن و ذلك ، ̏المهن ̋و̏الأنشطة ̋مختلفین 

التي استعملهاوما نلاحظه هي نفس العبارةن النشاطات المقننة،لم تقدم مفهوم دقیق بشأ2المادة

في  المتمثلة ،187الاستثماربترقیة المتعلق 09-16من القانون رقم 3المادة في  المشرع 

عبارة 

.188و هذا ما یبین غموض وعدم وضوح مفهوم فكرة النشاطات المقننة̏المقننة المهن و النشاطات ̋ 

حمایة البیئة ˸ثانیا

اجتماعیة و إنسانیة، إذ تعد یرجع الاهتمام بقضایا البیئة و بحمایتها، بما تحمله من أبعاد 

اطاته المختلفة و یستمد منه عناصر الوسط الأساسي الذي یعیش فیه الإنسان ویمارس فیه نش

اهتمت غة و لأجل ذلك نجد مختلف دول العالم أولتها عنایتها البال، مقومات الحیاة الرئیسةو 

لعدید من المصانع اء اخاصة مع تسارع وتیرة إنش،189الدراسات بهذا الموضوع و أخذ حیزا هاما

الثمانینات بطریقة عشوائیة، تسبب في إلحاق أضرار جسیمة بالبیئة، هذا ما ینعكس في السبعینات و 

، یحدد شروط و كیفیات ممارسة الأنشطة و المهن 2015أوت  29، مؤرخ في 234–15مرسوم تنفیذي رقم -186

.2015سبتمبر 09صادر في ،48الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري، ج ر ج ج، عدد 

أوت سنة 2016، مرجع سابق. المتعلق بترقیة الاستثمار، مؤرخ في 3 من قانون رقم 09-16 أنظر المادة 03 -187

بن هلال نوال، بن سعیدي فایزة، الاستثمار في النشاطات المقننة على ضوء قانون ترقیة الاستثمار الجدید، مذكرة -188

،2017في الحقوق، تخصص، قانون العام الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، لنیل شهادة الماستر

  .12ص 

.37والي نادیة، مرجع سابق، ص -189
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سلبا على الأفراد، وهذا ما دفع بالسلطات إلى التفكیر في إرساء و استحداث آلیات قانونیة من أجل 

.190ةتوازن بین المصالح الاقتصادیة، الاجتماعیة والبیئیتحقیق 

من قانون رقم 3د على حریة الاستثمار في المادة قیبحیث وضع المشرع بصریح العبارة 

وهذا ما ، 191̏سیما تلك المتعلقة بحمایة البیئة لا  ̋المتعلق بترقیة الاستثمار بقوله 16-09

الاقتصادیةللتنمیة الوطنیة حمایة البیئة بحد ذاتها تشكل مطلبا أساسیا للسیاسة یجعل 

.192الاجتماعیةو 

المبحث الثاني

القیود المفروضة على المستثمر الأجنبي في مرحلة استغلال

او تصفیتهالاستثمارات

والإجراءات والسیاسات الرامیة إلى استقطاب بمختلف التدابیرباتخاذقامت الجزائر

بالرغم من كل هذه لاستثمار، لكن یر وخلق المناخ الملائم والمحفز لوكذا توف،الاستثمارات الأجنبیة

أن المستثمر الأجنبي تواجهه قیود قانونیة، سواء في مرحلة استغلال المشروع الإجراءات إلا

).مطلب الثانيالالمشروع الاستثماري ( هذا و عند تصفیةالاستثماري (المطلب الأول) أ

القیود المفروضة في مرحلة الاستغلال˸المطلب الأول

عراقیل الإن المستثمر الأجنبي عند استغلاله لمشروعه الاستثماري، تواجهه مجموعة من 

شروعه ملإنجازإلزام المستثمر الأجنبي بالتمویل المحلي قانونیة المعقدة، و التي تتعلق بوالقیود ال

مشید سلیمة، مرجع سابق، ص 99. -190

، مرجع سابق.2016أوت سنة 3مؤرخ في 09-16من قانون رقم 3أنظر المادة -191

الاستثمار و حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع بركان عبد الغاني، سیاسة -192

.34، ص 2010القانون العام، تخصص، تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الفرع الأجنبي للازدواج الضریبي ((الفرع الأول)، إضافة إلى احتمال تعرض المستثمر الاستثماري

الثاني)، وأیضا تشدید الرقابة على عملیات إعادة التحویل إلى الخارج (الفرع الثالث).

مشروعه لإنجازالأجنبي بالتمویل المحلي إلزام المستثمر˸الفرع الأول

مشروعه لإنجازأدرج المشرع الجزائري شرط استعانة المستثمر الأجنبي بالتمویل المحلي 

، ثم أعاد النص علیه في قانون المالیة لسنة 2009الاستثماري في قانون المالیة التكمیلي لسنة 

یتم توفیر التمویلات الضروریة̋˸فقرة الأولى منه على أنه ال 55حیث نصت المادة ، 2016

الاستثمارات الأجنبیة المباشرة أو بالشراكة باستثناء تشكیل رأس المال، صفة عامة، عبر لانجاز

اللجوء إلى التمویل المحلي .

غیر أنه یرخص اللجوء للتمویلات الخارجیة لانجاز الاستثمارات الإستراتیجیة من طرف  

 ة.المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، وذلك حالة بحالة، من طرف الحكوم

.193 ̏تحدد كیفیات تطبیق هذا التدبیر، عند الحاجة، عن طریق التنظیم

مشاریعهم في بإنجازأن المشرع ألزم المستثمرین الأجانب نلاحظ من خلال هذه المادة

الجزائر اعتمادا على التمویلات المحلیة باستثناء تشكیل رأس المال، ومنعهم من الاقتراض من 

، 194الخارج، وهدف الدولة من هذا التقیید هو الحد من تحویل فوائد القروض الخارجیة المحتملة

مسبق من وذلك بعد الحصول على ترخیصالاستراتیجیةالاستثمارات بإنجازلكن فیما یتعلق 

مالیة لسنة یتضمن قانون ال،2015دیسمبر سنة 30، مؤرخ في 18-15من قانون رقم  1فقرة 55أنظر المادة -193

، مرجع سابق.2016

  . 151ص صالح بودهان، خویلدي السعید، مرجع سابق،-194
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الحكومة، و رغم كون هذا الترخیص قید بحد ذاته إلا أنه یجعل اللجوء إلى التمویل الخارجي ممكنا 

.2009195بالنسبة للمستثمرین الأجانب، وهو الأمر الذي لم یسمح به قانون المالیة التكمیلي لسنة 

احتمال تعرض المستثمر الأجنبي للازدواج الضریبي˸الفرع الثاني

الازدواج الضریبي یشكل عائقا أمام الاستثمارات الأجنبیة، ذلك لان خضوع المكلف إن 

لنفس  الضرائب على نفس الدخل في بلد إقامته والبلد الذي یمارس فیه نشاطه سیؤدي إلى تراكم   

الضرائب المستحقة على نفس الدخل و ثقل العبء الضریبي الذي تحمله المستثمر،  مما یؤدي 

، وفي هذا السیاق 196لعوائد التي كان یأمل هذا الأخیر إلى تحقیقها من خلال استثمارهإلى تقلیص ا

ما بین الازدواج الضریبي خلال فترة  و اتفاقیة ثنائیة تهدف إلى تجنب التهرب21الجزائر أبرمت 

البحرین،المتحدة، العربیة الأردن، الإمارات دول عربیة 7وهي موزعة على )1991-2004(

بالإضافة إلى اتفاقیة منع الازدواج الضریبي مع دول اتحاد المغرب مصر، الیمن.سوریا، عمان،

.197العربي

تشدید الرقابة على عملیة إعادة التحویل إلى الخارج ˸الفرع الثالث

تملیها جزائر إلى رقابة قانونیة وإداریةیتعرض المستثمر الأجنبي طیلة مدة حیاة الشركة بال

، لعل أشدها هي رقابة حركة رؤوس الأموال في مجال الاستثمار 198التنظیمیةالنصوص القانونیة و 

  .202ص حسایني لامیة، مبدأ عدم التمییز بین الاستثمارات في قانون الجزائري، مرجع سابق،-195

دفاتر الحلول الوطنیة"،إشكالیة الازدواج الضریبي الدولي بین الآثار السلبیة و فعالیةلعجال یاسمینة، الضب طارق،"-196

.116، ص 2016، العدد الخامس عشر، جوان السیاسة والقانون

مجلة أثر الحوافز الضریبیة و سبل تفعیلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"، طالبي محمد،"-197

  . 313ص  ، العدد السادس،اقتصادیات شمال إفریقیا

النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في مجال التأمین في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة بركي لیندة، زایدي حنان، -198

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الماستر في الحقوق، فرع قانون العام للأعمال،

.47،ص 2014
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التي لها أهمیة بالغة بالنظر إلى ارتباط الاقتصاد الوطني بها، و تتبع الدولة هذا الأسلوب 

اد قتصتحقیق أهداف وقائیة و حمائیة للاو الحكمة منه هو،الاقتصادي بإجراءات مختلفة

.199الوطني

توافرها لإمكانیة إعادة التحویل، سنتطرق إلى الشروط الواجب،وفي هذا السیاق

(أولا)والقیود المشتركة المفروضة على كل عملیات إعادة التحویل(ثانیا).

الشروط الواجب توافرھا لإمكانیة إعادة التحویل ˸أولا

...̋:الاستثمار على مایليالمتعلق بترقیة 09-16قانون رقم المن 25تنص المادة 

الاستثمارات المنجزة انطلاقا من حصص في رأس المال في شكل حصص نقدیة مستورة عن 

عنهابنك الجزائر بانتظام، ویتم التنازل حرة التحویل یسعرهاالطریق المصرفي، و مدونة بعملة 

الدنیا المحددة حسب التكلفة الكلیةالأسقفلصالحه، و التي تساوي قیمتها أو تفوق 

.200 ̏للمشروع..

في الاستفادة من الأجنبي یتضح جلیا حق المستثمرانطلاقا من مضمون هذه المادة

لخارج بما فیها الرأسمال ضمان إعادة تحویل الأرباح الناتجة عن استثماره في الجزائر إلى ا

مشروعه الاستثماري انطلاقا من حصص بإنجازوذلك فقط في حالة القیام لمستثمر،الأصلي ل

خارجیة تساوي قیمتها أو تفوق الأسقف الدنیا التي تحدد وفق التكلفة الكلیة للمشروع، بمعنى أن 

مار في قانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر غیلاس صوفیة، نایت سیدوس كهینة، الرقابة اللاحقة على الاستث-199

.32،ص2015بجایة، في الحقوق، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ،

المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق.09-16من قانون رقم 25أنظر المادة -200
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یكون الاستثمار قد أنجز بواسطة رأس مال سبق استیراده إلى الجزائر بصفة قانونیة سواء كان هذا 

.201الاستیراد في شكل حصص نقدیة أو عینیة

لأشخاص الذین لهم الحق في إعادة التحویل وبالعودة إلى نصوص قانون أما ا

، یمكن أن 202المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة03-05والنظام رقم ،10-90والقرض رقم  النقد

ارج هم الأشخاص نستخلص من خلالها أن الأشخاص الذین لهم الحق في إعادة التحویل إلى الخ

بالعملة ستثمار بواسطة رؤوس الأمواللأنهم هم الذین یقومون بالا، و هذاغیر المقیمین فقط

.203الصعبة تم جلبها من الخارج

:المتعلق بالنقد و القرض11-03من الأمر رقم  2فقرة  125بحیث تنص المادة 

.204 ̏الجزائرأو معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطاته الاقتصادیة خارجكل شخص طبیعي̋ 

الإقامة في تعریف غیر المقیم، أن المشرع اعتمد على معیارهذه المادةمن خلالنلاحظ

لم یعتمد على معیار الجنسیة و الغایة التي یبتغیها من ذلك تشجیع المستثمرین من أصل جزائري و 

و المالكین لرؤوس أموال لا یستهان بها على استثمارها في الجزائر.

  .154و157ص م التمییز بین الاستثمارات في قانون الجزائري، مرجع سابق،حسایني لامیة، مبدأ عد-201

31، صادر في 53، یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، ج.ر ج ج، عدد 2005جوان 06مؤرخ في 03-05نظام رقم -202

.2005جوان 

  .68ص مرجع سابق،بن أودیع نعیمة،-203

، 52، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج، عدد 2003ة أوت سن26مؤرخ في ،11-03من أمر 125أنظر المادة-204

، ج ر ج ج، عدد 2017أكتوبر سنة 11المؤرخ في 10-17، معدل و متمم  بالقانون رقم 2003أوت  27صادر في 

.2017أكتوبر 12، صادر في 57
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عملیات إعادة التحویلإجراءات˸ثانیا

التي و الإجراءاتشكلیاتاللقیام بعملیة إعادة التحویل ینبغي على المستثمر مراعاة بعض ل

).2)، و أجال التحویل (1عملة إعادة التحویل (في هذا المجال و التي تتمثل في تفرضها القوانین

. عملة إعادة التحویل 1

یتم بها إعادة تحویل رؤؤس لم یتخذ المشرع الجزائري موقفا حاسما بشأن تحدید العملة التي 

الأموال في القانون الداخلي، و هو ما یعاب علیه المشرع بحیث كان من المفروض أن یبین نوع   

، و هذا ما یستدعي الإحالة 205العملة الصعبة القابلة للتحویل والتي تتم بها عملیة إعادة التحویل

الاتفاق المبرم˸، نذكر منها206خرىالأدول إلى بعض الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها الجزائر مع ال

التحویل إعادة  عملة للاستثمارات حددت المتبادلة بین الجزائر وایطالیا حول الترقیة و الحمایة 

.207بالعملة التي تم بها الاستثمار

اتفاقیات منحت الاختیار بین العملة التي أنجز بها الاستثمار أو أیة عملة أخرى قابلة 

التحویل یتم الاتفاق علیها بسعر الصرف المعمول به في تاریخ إعادة التحویل، كالاتفاقلإعادة 

.208رومانیابادلة للاستثمارات بین الجزائر ووالحمایة المتالمتعلق بالتشجیع 

  .271ص  معیفي لعزیز، مرجع سابق،-205

  .46ص غیلاس صوفیة، نایت سیدوس كهینة، مرجع سابق،-206

من الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والحكومة الجمهوریة 05أنظر المادة -207

و المصادق علیه بموجب 1991-ماي-18الایطالیة حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر بتاریخ 

.1991أكتوبر 6الصادر بتاریخ 46، ج ر ج ج، عدد 1991بر أكتو 5، مؤرخ بتاریخ 346-91مرسوم رئاسي رقم 

من الاتفاق المتعلق بالتشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات بین حكومة الجمهوریة الجزائریة 05أنظر المادة -208

ب المرسوم ، و المصادق علیه بموج1994جوان 28الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة رومانیا، الموقع بالجزائر بتاریخ 

.1994أكتوبر 26، صادر بتاریخ 69، ج ر ج ج، عدد 1994أكتوبر 22، المؤرخ بتاریخ 328-94الرئاسي رقم 
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.أجال التحویل 2

المتعلق ترقیة الاستثمار أجال معینة، 09-16لم یحدد المشرع الجزائري في قانون رقم 

ربالمتعلق  12-93 رقم تشریعياللكن بالعودة إلى المرسوم  و النصوص ،209ترقیة الاستثما

الذي یحدد شروط تحویل رؤوس  03-90 رقم  نظامالالتنظیمیة المتعلقة بإعادة التحویل بما فیها 

،210مداخلیهاى الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة وإعادة تحویلها إلى الخارج وإل الأموال

.211لة شهرین انطلاقا من تاریخ إیداع الطلب لدى الجهة المختصةالمدة هي مهوكانت هذه 

أما بالنسبة للاتفاقیات الدولیة نجدها قد اختلفت هي الأخرى في تحدید هذه المدة من اتفاق 

نجد من بینها الاتفاق المبرم بین تفاقیات حددتها بمدة ستة أشهر، و نجد هناك اث یبح،إلى أخر

الاتفاق المبرم مع المملكة˸أشهر، و التي نجد منها 3اتفاقیات حددتها بمدة و  212اوایطالیالجزائر 

.213الاسبانیة

. مرجع سابق.1993أكتوبر 05، مؤرخ في 12-93من مرسوم تشریعي رقم 12أنظر المادة -209

شروط تحویل رؤوس الأموال إلى ، یحدد1990سبتمبر 8مؤرخ في 03-90من النظام رقم  2فقرة  14انظر المادة -210

24، الصادر بتاریخ 45الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة وإعادة تحویلها إلى الخارج ومداخلیها، ج رج ج، عدد 

.1990أكتوبر 

.76بن أودیع نعیمة، مرجع سابق، ص-211

یة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والحكومة من الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهور 05أنظر الفقرة الأخیرة من المادة-212

، مرجع سابق.1991-ماي-18الجمهوریة الایطالیة حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر بتاریخ 

والحمایة الفقرة الأخیرة من الاتفاق المبرم بین الجزائر و المملكة الاسبانیة ، و المتعلق بالترقیة 7أنظر المادة -213

88-95، و المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 1994دیسمبر 23المتبادلة للاستثمارات، الموقع في مدرید بتاریخ 

.1995أفریل 26، الصادر بتاریخ 23، ج ر عدد 1995مارس 25مؤرخ في 
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الاتفاق و  ،214الاتفاق مع جمهوریة ألمانیا الاتحادیة˸حددتھا بمدة شھرین ونجد منھا تاتفاقیا

.216كذلك مع جمهوریة فرنسا، و 215مع حكومة رومانیا

القیود المفروضة عند تصفیة الاستثمار˸المطلب الثاني

والجزائر ،217تنمیة اقتصادیات الدولار الأجنبي دورا مهما في تطویر و یلعب الاستثم

كغیرها من بلدان العالم عملت على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة لدفع حركة التنمیة للحاق 

ة ، لكن سرعان ما یصطدم المستثمر الأجنبي بمجموعة من العراقیل   218بركب الدول المتقدم

الشفعة تمارسها الدولة المضیفة للاستثمار في سیاق ممارسة حقوقها من بینها حق والقیود التي

تصفیة المشروع المستثمر الأجنبي خاصة في مرحلة أهم العقبات التي تواجه الذي یعتبر من

.الاستثماري

الاتحادیة، و البروتوكول الإضافي الفقرة الأخیرة من الاتفاق المبرم بین الجزائر وجمهوریة ألمانیا5أنظر المادة -214

و المصادق علیهما 1996مارس 11المتعلقان بالتشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقعین في الجزائر بتاریخ 

.2000أكتوبر 8، الصادر بتاریخ 58ج ر عدد  2000أكتوبر 07مؤرخ في 280-200بموجب مرسوم رئاسي رقم 

من الاتفاق المتعلق بالتشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات بین حكومة الجمهوریة الجزائریة  4الفقرة 5أنظر المادة -215

.1994جوان 28الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة رومانیا، الموقع بالجزائر بتاریخ 

لین فیما یخص الاستثمارات من الفقرة الأخیرة من الاتفاق المبرم بشأن التشجیع و الحمایة المتباد06أنظر المادة -216

تبادل الرسائل المتعلقتین بهما بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمهوریة الفرنسیة، و 

02مؤرخ في 94/01، و المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 1993فبرایر 13الموقعتین بمدینة الجزائر في 

.1994فیفري 02الصادر بتاریخ  01 دد، ج ر ج ج، ع1994ینایر 

باسم حمادي الحسین، الاستثمار الأجنبي المباشر، عقود التراخیص النفطیة وأثرها في تنمیة الاقتصاد، منشورات -217

  .  8.ص  2014الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار، القانون الواجب التطبیق علیه وتسویة المنازعات التي قد تثور، دار الفكر -218

.4، ص2000الجامعي، الإسكندریة، 
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نتطرق في هذا المطلب إلى تطبیق حق الشفعة على الاستثمارات الأجنبیة في سوف وعلیه

ارج، (الفرع (الفرع الأول)، و قید شراء الدولة للأسهم و الحصص المتنازل عنها في الخالجزائر

مجال المصرفي ( الفرع الثالث).الالثاني)، و تدخل الدولة في 

تطبیق حق الشفعة على الاستثمارات الأجنبي˸الفرع الأول

62أقر المشرع الجزائري بموجب نص المادة 2009بصدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 

، 220المتعلق بتطویر الاستثمار03-01من الأمر رقم 3مكرر4التي استحدثت المادة و ، 219منه

، یتمثل في حق الشفعة لفائدة الدولة و المؤسسات العمومیة 221قید أخر على المستثمر الأجنبي

كل و الاقتصادیة على كل التنازلات عن حصص المساهمین الأجانب أو لفائدة المساهمین الأجانب 

أجنبیة تخضع للتشریع الجزائري تصرفات عن الحقوق العینیة العقاریة المتبعة من طرف شركات ال

.222سواء أبرم العقد داخل التراب الوطني أو خارجه

ثم تكریس حق الشفعة على       ،أولا)نتطرق إلى المقصود بحق الشفعة (سوف،وعلیه

الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر( ثانیا).

، 2009ن المالیة التكمیلي لسنة ، یتضمن قانو 2009جویلیة 22مؤرخ في 01-09من قانون رقم 62أنظر المادة -219

.2009جویلیة  26في ، صادر 44عدد  ج ج،ر  ج

المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق.03-01من أمر رقم 03مكرر04أنظر المادة-220

المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق. بن هلال ندیر، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم 03-01 -221

الجزائر"، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول الإطار خوادجیة سمیحة حنان،"تقیید الاستثمار الأجنبي المباشر في -222

.9.ص2015نوفمبر  19و18القانوني للاستثمار في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، یومي 
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المقصود بحق الشفعة˸أولا

الشفعة حق تملك عقارات  ̏:مایليالمدني الیمنيقانون المن 1262جاء في نص المادة 

ولو جبرا، ملكت لأخر بعقد صحیح بعوض مال معلوم على أیة مثلیة أو قیمیة ، منقولة أو غیر 

.̏منقولة ، بما قام علیها من العوض و المؤن 

یتضح من خلال هذا التعریف أنه یمنح الحق في الأخذ بالشفعة سواء تعلق الأمر

من القانون 749عرفه المشرع الجزائري من خلال نص المادة كما ،223أو العقارات بالمنقولات

الشفعة هي رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار ̋:حیث نصت،المدني الجزائر

.224̏ ضمن الأحوال والشروط المنصوص علیها في المواد التالیة

بیع العقار وقام سبب قانوني یخول ف بأن الشفعة تتحقق في حالة یفهم من هذا التعری

بحیث تكون له أولویة علیه وعلى غیره ، لشخص أخر الحلول محل المشتري في شراء هذا العقار

شفعة ممن یرید تملك هذا العقار، ومن هنا یقال انه أخذ العقار المبیع بالشفعة، و یسمى الأخذ بال

حسن كیرة ، فقد عرف الشفعة على أما الأستاذ الدكتور.225هنالشفیع، والمشتري المشفوع ع

:أنها قدرة أو سلطة تخول من یقوم  به سبب من أسبابها الحلول في بیع العقار محل المشتري إذا ̋

في كافة  حقوق المشتري و التزاماته الناشئة عن عقد البیع أو الحلولأظهر إرادته في ذلك، وهذا

.226̏ المترتبة علیه

.26، ص2013دغیش أحمد، حق الشفعة في التشریع الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر، -223

، یتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، الأمانة العامة للحكومة 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-57أمر رقم -224

www.joradp.dz.
.29دغیش أحمد، مرجع سابق، ص-225
، مذكرة من أجل الحصول على شهادة 25-90في ظل القانون المتضمن التوجیه العقاري الإداریةبورابة مریم، حق الشفعة -226

.8، ص 2012الماجستیر في الحقوق، فرع، الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، 
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حق قانوني أو ̏أن المعنى الأدق له هو ة لحق الشفعة إلا التعاریف الممنوحورغم تعدد 

تعاقدي یمنح لبعض الأشخاص الخاصة أو العامة لغرض اكتساب ملكیة بصفة أولویة عن أي 

.̏شخص أخر، في الحالة التي یعلن فیها المالك عن رغبته في البیع 

ن حق الشفعة نعني بھ إمكانیة السماح لشركة أو شخص ما بشراء شيء ، فإإذن بصفة عامة

.227قبل أن یعرضه على الآخرین أي بأفضلیة عنهم، بشرط أن یبدي المالك استعداده للبیع

تكریس حق الشفعة على الاستثمارات الأجنبیة المتنازل عنھا في الجزائر˸ثانیا

یعتبر حق الشفعة كآلیة للحفاظ على الاستثمارات الأجنبیة التي أقیمت في الجزائر هدفها 

دولة الجزائریة موقفا حذرا اتجاه عدم تهریب الأموال المستثمرة إلى الخارج، لذلك تبنت الالرئیسي 

لى ، حیث یهدف المشرع من خلاله إ2009التكمیليلسنةقانون المالیةالمستثمرین الأجانب في 

الأجنبیة ممن لا یثق في الضرر في مجال الاستثمار الأجنبي من خلال إبعاد الشركات  إزالة

.228ویشمل حتى الشركات الوطنیةكفاءتها 

المتعلق 03-01سنتطرق إلى تكریس حق الشفعة في إطار الأمر رقم ،وفي هذا الإطار

المتعلق بترقیة  09-16رقم )، ثم تكریس حق الشفعة في إطار الأمر رقم 1بتطویر الاستثمار(

).2الاستثمار(

أم قید تمییزي اتجاه المستثمر الأجنبي حسایني لامیة، "حق الشفعة في قانون الاستثمار آلیة لحمایة الاقتصاد الوطني-227

، 2016، 02، العدد12، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، المجلدالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني"، 

.534ص

المجتمع مجلة القانون، "ممارسة حق الشفعة على الاستثمار الخاص الأجنبي في القانون الجزائري"،بوالقرارة زاید،-228

  .138.ص2016، 6، عدد 2، والسلطة
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المتعلق بتطویر الاستثمار03-01. في إطار الأمر رقم 1

كرس حق الشفعة في قانون الاستثمار الجزائري لأول مرة بموجب قانون المالیة التكمیلي 

تم التفصیل  قدو  ،من قانون الاستثمار3مكرر4، حیث استحدث المشرع المادة 2009229لسنة

تعدیل نفس ب، كما قام المشرع أیضا 2010230أكثر في قانون المالیة التكمیلي لسنة هذه المادةفي 

˸لیصبح نص المادة كالتالي2014قانون المالیة لسنة المادة بموجب

تتمتع الدولة وكذا المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بحق الشفعة على كل التنازلات عن ̋

ائدة المساهمین الأجانب.حصص المساهمین الأجانب أو لف

طائلة البطلان إلى تقدیم شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة یخضع كل تنازل تحت 

المسلمة من طرف المصالح المختصة التابعة للوزیر المكلف بالاستثمار بعد استشارة مجلس 

مساهمات الدولة.

یقدم الموثق المكلف بتحریر عقد التنازل طلب الشهادة إلى المصالح المختصة و یحدد 

سعر التنازل وشروطه.

یحدد السعر في حالة ممارسة حق الشفعة على أساس الخبرة.

)3تسلم شهادة التخلي للموثق المكلف بتحریر عقد التنازل في اجل أقصاه ثلاثة (

  ب.أشهر، ابتداء من تاریخ إیداع الطل

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة سنة 22المؤرخ في 01-09من الأمر رقم 62أنظر المادة -229

، مرجع سابق.2009

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت سنة 26المؤرخ في 01-10من قانون رقم 57أنظر المادة -230

.2010أوت  29، صادر في 49، ج ر ج ج، عدد 2010
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) بحق ممارسة الشفعة كما 1في حالة تسلیم الشهادة تحتفظ الدولة لمدة سنة واحدة (

هو منصوص علیه بموجب قانون التسجیل، وذلك في حالة تدني السعر.

) أشهر بمثابة التخلي عن 3یعتبر عدم الرد من المصالح المختصة خلال أجل ثلاثة (

مبلغ المعاملة المقدار المحدد بموجب قرار من ممارسة حق الشفعة ماعدا في حالة ما إذا تعدى

الوزیر المكلف بالاستثمار وعندما یتعلق موضوع هذه المعاملة بالأسهم أو الحصص الاجتماعیة 

لشركة تمارس أحد الأنشطة المحددة في نفس القرار.

كما یحدد نفس القرار طرق اللجوء إلى الخبرة وكذا نموذج الشهادة المذكورة أعلاه.

.231 ̏تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

من قانون تطویر الاستثمار3مكرر4لنا أن المادة استقرائنا لمضمون هذه المادة یتبینوب

ءات ممارسة حق الشفعة مما یؤدي إلى التأخیر في عملیة تحویلاتسمت بثقل إجرا،2001لسنة

هذه المادة المؤسسة مقارنة بتنازل تجاري عادي، حیث نجد أن المیعاد القانوني في نص ملكیة 

من أشهر03للموثق حددها المشرع بمدة أقصاها ،لتسلیم شهادة التنازل عن ممارسة حق الشفعة

.تاریخ طلب التنازل، بعد ما كان الأجل قبل هذا التعدیل شهر واحد من تقدیم الطلب

قیدا أخر وهو احتفاظ الدولة بحقها في ممارسة حق الشفعة خلال مدة كما وضع المشرع 

أقصاه سنة كاملة من تاریخ تسلیم شهادة التخلي، و هذا في حالة إذا ما ثبت أن سعر التنازل 

كما یجب التنویه إلى أن الفقرة الأخیرة من نفس المادة أحالتنا إلى ،232متدني عن السعر الحقیقي

،2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر سنة 30المؤرخ في 08-13من القانون رقم 57أنظر المادة -231

.2013دیسمبر 31، صادر في 68ج ر ج ج، عدد 

.153مرجع سابق، صصالح بودهان، خویلدي السعید،-232
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8ت تطبیق حق الشفعة و الذي لم نشهد أي صدور له بالرغم من مرورلتحدید كیفیاالتنظیم

كرس حق الشفعة من خلال المادة قد المشرع الجزائري  أن كما نجد،233استحداثهاسنوات تقریبا عن

... تملك الدولة الحق في الشفعة على كل تنازل ̋:بنصها04-10من قانون النقد والقرض94

.234̏مؤسسة مالیة...بنك أوعن أسهم أو سندات مماثلة لكل 

المتعلق بترقیة الاستثمار09-16في إطار الأمر رقم .2

المتعلق بترقیة الاستثمار في 09-16قانون رقم الكرس المشرع الجزائري حق الشفعة في 

أعلاه، تتمتع الدولة 29بغض النظر عن أحكام المادة ̋:منه التي تنص على ما یلي30المادة 

الحصص الاجتماعیة المنجزة من قبل أو لفائدة كل التنازلات عن الأسهم أو ة علىبحق الشفع

الأجانب.

.235̏تحدد كیفیات ممارسة حق الشفعة عن طریق التنظیم

یتضح لنا أن المستثمر غیر المقیم لیس له إمكانیة شراء مضمون المادة، هذه انطلاقا من

أمامبالتالي غلق باب الخوصصةجدید، و قتصادیة في شكل استثمار أسهم المؤسسات العمومیة الا

المستثمرین الأجانب وفتحه أمام المستثمرین الوطنیین، لمؤشر كاشف لوجود تمییز بینهما وتضییق

.236من فرص المستثمر المقیم من امتلاك مشاریع استثماریة جدیدة

قانون المن 30من القانون المدني الجزائري و المادة 749المادة ویلاحظ أیضا من خلال

ترقیة الاستثمار وجود اختلاف في تكییف هذا الحق وفي مجال تطبیقه، إذبالمتعلق 09- 16رقم 

.221لامیة، مبدأ عدم التمییز بین الاستثمارات في القانون الجزائري، مرجع سابق، صحسایني-233

 11-03ر یتمم الأم، یعدل و 2010أوت سنة 26مؤرخ في ، 04-10القرض من قانون النقد و 94أنظر المادة -234

.2010سبتمبر، صادر في أول 50القرض، ج ر ج ج، عددبالنقد و المتعلقو  2003أوت  26المؤرخ في 

، مرجع سابق.2016أوت سنة 3، مؤرخ في 09-16م من قانون رق30أنظر المادة -235

.275دالي عقیلة، مرجع سابق، ص -236
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ینحصر مجاله في الشریعة العامة في التنازل عن العقار بالحلول محل المشتري، بینما مجاله في 

ائدة قانون الاستثمار هو التنازل عن الأسهم و الحصص الاجتماعیة المنجزة من قبل أو لف

المستثمر الأجنبي، أي في حالة كون هذا الأخیر بائعا أو مشتریا، كما یوجد تباین في التكییف 

ون الاستثمار على أنه حق تتمتعالقانوني لحق الشفعة حیث اعتبره القانون المدني رخصة بینما قان

به الدولة، فهي الوحیدة التي لها الأولویة في تملك الأسهم و الحصص المتنازل علیها من قبل أو 

.237لفائدة المستثمرین الأجانب

الجدیر بالذكر، أن الدولة الجزائریة تكرس حق الشفعة في مجال العملیات الاستثماریة، و 

ن النص في القانون المتعلق هذا بالرغم مینظم هذا الإجراء، و دون أن یكون هناك تنظیم خاص 

لا میلاد  لآنالتنظیم، لكن لحد االشفعة عن طریق بترقیة الاستثمار على تبیان كیفیة ممارسة حق

.238لهذا الأخیر

الحصص المتنازل عنها في الخارجقید شراء الدولة للأسهم و ˸الفرع الثاني

أضاف المشرع الجزائري إجراء أخر یتشابه نوعا ما مع حق الشفعة، یتمثل في تقریر حق 

الدولة في إعادة شراء الأسهم و الحصص المتنازل عنها بشكل كلي أو جزئي في الخارج،  والتي 

شركات الخاضعة للقانون الجزائري، التي الهي ملك للمستثمرین الوطنیین أو الأجانب، في 

الاستثمار، خلال فترة انون ترقیةلحوافز و الامتیازات الجبائیة المقررة في قاستفادت من ا

، وعلیه، سوف نتطرق إلى تكریس حق الدولة في شراء الأسهم و الحصص المتنازل 239انجازه

.153صالح بودهان، خویلدي السعید، مرجع سابق، ص-237

.276دالي عقیلة، مرجع سابق، ص-238

.277معیفي لعزیز، مرجع سابق، ص-239
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الاستثمار(أولا)، و كذلك الأمر رقم المتعلق بتطویر  03- 01رقم  عنها في خارج في الإطار الأمر

قیة الاستثمار(ثانیا).المتعلق بتر 16-09

بتطویر الاستثمارالمتعلق03-01في إطار الأمر رقم :  أولا

بموجب نص حق شراء الدولة للأسهم و الحصص المتنازل عنها في الخارج،تم استحداث

، والتي تقابلها 2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 01-10من الأمر رقم 47المادة 

، و التي تنص على 240المتعلق بتطویر الاستثمار03-01من الأمر رقم 04مكرر 4المادة 

أو الحصص الاجتماعیة الأسهمالخارج عن  إلىتخضع عملیات التنازل التام أو الجزئي ̋:مایلي

حصصا اجتماعیة في شركات خاضعة للقانون الجزائري استفادت  من لشركات تملك أسهماً أو

مزایا أو تسهیلات عند إنشائها، إلى استشارة الحكومة الجزائریة مسبقا,

تحتفظ الدولة أو المؤسسات العمومیة بحق إعادة شراء الأسهم أو الحصص الاجتماعیة 

یة عن طریق التنازل المباشر أو غیر المباشر.للشركة المعن

ویحدد سعر إعادة الشراء، هذه الحالة الأخیرة، على أساس الخبرة وفق نفس الشروط 

̏.المحددة في المادة السابقة 

انطلاقا من مضمون هذه المادة یتضح أنه یجب استشارة الحكومة الجزائریة مسبقا، عند 

أسهم شركات خاضعة للقانون الجزائري في الخارج، والتي كل تنازل كلي أو جزئي عن حصص أو 

.241تكون قد استفادت عند انجازها من التسهیلات المكرسة في قانون الاستثمار

، مرجع سابق.2001أوت  20مؤرخ في 03-01فقرة أولى من الأمر رقم 04مكرر04أنظر المادة -240

المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق، ص 03-01بن هلال ندیر، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم -241

227.
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المتعلق بترقیة الاستثمار09-16في إطار الأمر :ثانیا

المتعلق بترقیة 09-16القانون رقم من31كرسه المشرع الجزائري بموجب المادة 

یشكل تنازلا غیر مباشر عن شركة خاضعة للقانون الجزائري، التنازل  ̋:الاستثمار التي تنص

أو أكثر عن أسهم أو حصص اجتماعیة لشركة أجنبیة تحوز مساهمات في %10بنسبة 

الشركة الأولى المذكورة.

للقانون الجزائري استفادت من مزایا أو یؤدي التنازل غیر المباشر عن شركة خاضعة 

تسهیلات عند إنشائها، إلى إخطار مجلس مساهمات الدولة.

یخص السقف المذكور أعلاه، التنازل في عملیة واحدة أو عدة عملیات متراكمة، لصالح 

نفس المشتري.

مبرر أعلاه، أو الاعتراض ال2في حالة عدم الالتزام بتنفیذ الإجراء المذكور في الفقرة 

) من تاریخ استلام الإخطار المتعلق بالتنازل، 1لمجلس مساهمات الدولة في أجل شهر واحد (

تمارس الدولة حق الشفعة على نسبة من رأس المال الموافق لرأس المال محل التنازل في 

الخارج، دون تجاوز الحصة التي یحوزها المتنازل في الرأسمال الاجتماعي للشركة الخاضعة 

.الجزائريللقانون

.242̏تحدد كیفیات ممارسة حق الشفعة عن طریق التنظیم

لقد حدد نص المادة المذكور أعلاه المقصود بالتنازل الغیر مباشر عن شركة خاضعة 

للقانون الجزائري استفادت من مزایا أو تسهیلات عند إنشائها، وهو كل تنازل یتم من طرف هذه 

أو أكثر من رأسمالها الاجتماعي لمصلحة شركة أجنبیة تحوز في %10الأخیرة بنسبة تقدر ب 

، مرجع سابق.2016أوت سنة 3مؤرخ في 09-16من قانون رقم 31أنظر المادة -242
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الأساس مساهمات في الشركة المتنازلة، و یترتب عن هذا التنازل الغیر مباشر وجوب إخطار 

.243مجلس مساهمات الدولة

وفي الأخیر نشیر إلى أن هناك تشابه بین حق الشفعة و حق إعادة شراء الأسهم 

كلاهما یؤثر على ممارسة المستثمر للامتیازات الخارج، باعتبارمتنازل عنها فيوالحصص ال

المرتبطة بحق الملكیة، لكن لیس بطریقة مباشرة مثل ما نجده عند التأمیم، نزع الملكیة للمنفعة

التأمیمات العامة، بل بطریقة غیر مباشرة مما جعل العدید من الباحثین یطلقون علیها "

.244"الزاحفة

مجال المصرفيالتدخل الدولة في  ˸الفرع الثالث

و هذا  ،یعد القطاع المصرفي نموذج یشهد عودة تدخل الدولة في توجیه المؤسسة الخاصة

مراقبة النشاط المصرفي (أولا)، وتدخل الدولة لتنظیم ببتخصیص سهم نوعي للدولة یسمح لها 

القروض الاستهلاكیة (ثانیا).

التكریس القانوني لآلیة السهم النوعي ˸أولا

Goldenظهرت تقنیة السهم النوعي في بریطانیا بتسمیة السهم الذهبي  share""

الرامیة للاحتفاظ بسیطرتها استعملتها الحكومة البریطانیة في بدایة الثمانینات لتجسید إستراتیجیتها

على الشركات البترولیة، ثم انتقل بعد ذلك إلى عدة دول كفرنسا فارتبط السهم النوعي فیها برغبة 

الدولة في الاحتفاظ بالسیطرة على مشروعات الطاقة النوویة و البترولیة و الالكترونیات المتصلة 

.278ص مبدأ عدم التمییز بین الاستثمارات في القانون الجزائري، مرجع سابق،،حسایني لامیة-243

المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق، 03-01، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم بن هلال ندیر-244

  .227ص
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داة قانونیة للسیطرة على الشركاتأ":یقصد بالسهم النوعي على أنهو ، 245بالصناعات العسكریة

ابنها الذي تزوج"، التي یتم خصخصتها ویشبهها بعضهم بالأم التي ترغب بالسیطرة على حیاة 

خوصصتها و یعطیها أو " حصة متمیزة تحتفظ بها الدولة مؤقتا في رأس مال الشركة التي تم 

.246حق التدخل لأسباب ذات مصلحة وطنیة"

لقد عرف المشرع الجزائري السهم النوعي في نص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

یقصد بالسهم ":، الذي یحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي و كیفیات ذلك بأنه352-01

النوعي سهم في رأس مال الشركة ناتج عن خوصصة مؤسسة عمومیة اقتصادیة، تحتفظ به 

.247"ولها حق التدخل بموجب الأسباب ذات مصلحة وطنیةالدولة مؤقتا و یخ

المتعلق 22-95من الأمر رقم  3فقرة  6آلیة السهم النوعي لأول مرة في المادة تم تكریس 

.ونجد 248منه آلیة للدفاع عن المصلحة الوطنیة و الحد من تسریح العمالبالخوصصة، فاتخذ

یلات التي طرأت على قانون النقد تعدالنوعي بموجب الالجزائري كرس آلیة السهم أیضا المشرع 

.2010249القرض سنة و 

ن الجزائري، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في أوبایة ملیكة، المعاملة الإداریة للاستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانو -245

.253ص، 2016امعة مولود معمري، تیزي وزو،العلوم، التخصص، قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ج

المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق 03-01، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم بن هلال ندیر-246

.194ص

، یحدد شروط ممارسة حقوق السهم 2001نوفمبر10مؤرخ في 352-01من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -247

.2001نوفمبر 11، صادر في 67النوعي و كیفیات ذلك، ج ر ج ج، عدد 

ة ، یتعلق بخوصصة المؤسسات الاقتصادی1995أوت  26مؤرخ في  22- 95رقم  مرالأ من 3فقرة  6أنظر المادة -248

.(ملغى).1995سبتمبر 03، صادر في 48عدد  ،العمومیة، ج ر ج ج

، 52، یتعلق بالنقد و القرض، ج ر ج ج، عدد2003أوت  26، مؤرخ في 11-03من الأمر رقم 83أنظر المادة -249

، ج ر ج ج، عدد، 2010أوت  26المؤرخ في 04-10، معدل و المتمم، بالأمر رقم 2003أوت  27صادر بتاریخ 

.2010، صادر بتاریخ أول سبتمبر50عدد
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یتبین لنا من خلال هذا الإجراء، بأنه لا یشكل إلا عائقا أخر في مواجهة المستثمرین 

القیود في سبیل المشاریع جانب، یضاف إلى قائمة العراقیل و الخواص سواء وطنیین أو أ

الاستثماریة.

لتنظیم القروض الاستهلاكیةتدخل الدولة ˸ثانیا

لم یتوقف تدخل الدولة في القطاع المصرفي بامتلاك سهم نوعي في رأس مال البنوك 

المؤسسات المالیة الخاصة، بل تعدى الأمر ذلك إلى حد تدخلها في عمل هذه الأخیرة، و ذلكو 

التي تنص2009من قانون المالیة لسنة 75من منح القروض الاستهلاكیة بموجب المادة  هاعبمن

.250̏لا یرخص للبنوك بمنح القروض للأفراد إلا في إطار القروض العقاریة ̋ :على مایلي

بینما ألغى القروض ري قد أبقى على القروض العقاریة، هذا ما یبین بأن المشرع الجزائ

إلا أنه في سنة ر البنوك و المؤسسات المصرفیة،یالاستهلاكیة، ما یعد تدخل للدولة في حریة تسی

من 88، قام المشرع الجزائري بالترخیص للبنوك بمنح قروض استهلاكیة بموجب المادة 2015

یرخص للبنوك بمنح قروض استهلاكیة  ̋:على مایليالتي تنص2015قانون المالیة لسنة 

لعائلات فضلا عن تلك التي تمنحها لاقتناء موجهة حصریا لاقتناء السلع من طرف ا

.251̏العقارات... 

الجزائري قد رخص للبنوك و المؤسسات المالیة المشرع  أن  نلاحظ من خلال هذه المادة 

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة سنة 22، مؤرخ في 01-09من الأمر رقم 75أنظر المادة -250

، مرجع سابق. 2009

، ج 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر سنة 30، مؤرخ في 10-14من قانون رقم 88أنظر المادة -251

.2014دیسمبر 31، صادر بتاریخ 78د ر ج ج، عد
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وتعتبر ،252بمنح قروض استهلاكیة للعائلات الجزائریة، إضافة لتلك المتعلقة بشراء العقارات

القروض الاستهلاكیة من العقود الحدیثة نسبیا التي عالجها المشرع الجزائري مقارنة بالتشریع

مختلف و ، إذ تلعب دورا مهما بالنظر إلى مساهمتها في الرفع من إنتاج و تداول السلع 253الفرنسي

.254الآلیات و التجهیزات الممولة بهذه القروض

مرجع سابق، ،المتعلق بتطویر الاستثمار،03-01بن هلال ندیر، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الأمررقم-252

  .207ص

مجلة الاجتهاد جریفیلي محمد، بحماوي شریف، " حمایة المستهلك في عقد القرض الاستهلاكي في التشریع الجزائري، -253

.24، ص2017، جانفي 11، عدد القانونیة والاقتصادیةللدراسات 

كباهم سلطانه، القرض الاستهلاكي في القانون الجزائري عقد المركبات السیاحیة نموذجا، مداخلة في الیوم الدراسي -254

، 1باتنة ، جامعة2016أفریل14حول بنود التعسفیة في العقود المبرمة بین المتعاملین الاقتصادیین و المستهلكین یوم 

http://kanoundjadid.blogspot.com/2016/07/2016.htmlمنشور على الموقع الالكتروني 
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خلاصة الفصل الثاني

دراستنا لھذا الفصل، نستخلص أن المشرع في قانون الاستثمار الجدید كرس من خلال 

تعد عكس  الأجانبأنھ من جھة المستثمرین إلامجموعة من القیود التي لھا أثار ایجابیة للدولة 

في إخضاعھم إلى الإجراءات تقییدیة سواء كانت في مرحلة الإنشاء أو في مرحلة التصفیة، ذلك، 

.الأجنبیةعزوف الاستثمارات إلىا أدى وھذا م
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أن المشرع الجزائري حاول مواكبة التطورات العالمیة الاقتصادیة، یتضحمن خلال ما سبق

 إلىبلدان التي سعت ومازالت تسعى الو الجزائر من تحقیق التنمیة الاقتصادیة خاصة، و عامة

المتعلق بترقیة 09-16قانون رقم الوهذا ما یؤكده ،تحسین و تطویر منظومتها الاستثماریة

وإلغائه لبعض عزز فیها حریة المستثمر الأجنبي جدیدة عن تبنیه سیاسة استثماریة الاستثمار

جاء بمجموعة من المبادئ  و ،وتحد من حریة المستثمرین الأجانبالقیود التي كانت تعرقل 

من كحریة تحویل رؤوس الأموال و توفیر مجموعة مرتبطة بتجسید مشاریع الاستثمار،یة الالرئیس

.الإعفاءات الضریبیةالمزایا و 

على مستوى قوانین الاستثمار بل والضمانات ولم یكتفي المشرع بتكریس هذه الامتیازات 

المصادقة على العدید من و من خلال إبرام والدولي مستوى الخارجي العلى أیضا أكد علیها 

، كما حاول المشرع تشجیع و حمایة الاستثمار الأجنبيالجماعیة المتعلقة بو الاتفاقیات الثنائیة 

ن لنفس انب یخضعو أو أجینوطنی واعدم تمییز بین المستثمر سواء كانمبدأ المساواة و إرساء 

.الاستثمار في الجزائرالأجنبي فيالمستثمرما یعزز ثقة مو  ،النظام القانوني الاستثماري

لاستثمارات الأجنبیة وهذا ما لإن الجزائر من بین الدول التي أولت أهمیة بالغة و بارزة 

.أدخلها في منافسة من أجل تقدیم مناخ استثماري جاذب للمستثمرین الأجانب

ریة الجهود المبذولة من طرف المشرع الجزائري لتهیئة منظومة قانونیة استثمامن رغم الب

من دخول أن هنالك بعض العراقیل و القیود التي تحد   إلا، مشجعة لاستقطاب رؤوس الأموال

المستثمرین الأجانب للاستثمار في الجزائر، كانتشار الرشوة و الفساد في البلاد و عدم الاستقرار 

المالیة تعدیلات المتتالیة في قوانینالثر القانونیة للاستثمار في الجزائر،إالتشریعي في النصوص 
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على وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة لا یقتصر فقط ،التي تثیر عادة الإبهام و الغموضو  ،لكل سنة

، فهي لیست كافیة لوحدها لإغراء المستثمر تكریس حوافز و مزایا ضریبة وإن كانت ضروریة

ب تمكن من تحفیز و استقطایمكن تقدیم مجموعة من الاقتراحات التيوعلیه فإنهالأجنبي

:المستثمرین الأجانب للاستثمار في الجزائر

تحسین و توفیر مناخ استثماري مشجع وجاذب لرؤوس الأموال الأجنبیة.•

وتضمن للمستثمر الأجنبي جوا مستقرا وملائما.العمل على تطبیق القوانین المشجعة للاستثمار •

بالشفافیة ویكون واضحا وصریحا، وعدم صیاغة قانون موحد یحكم الاستثمارات في الجزائر یتسم •

و یكون متوافقا مع القواعد و التنظیمات الدولیة الصلة،تناقضه مع التشریعات الأخرى ذات 

تعدیلات المتتالیة.الوالمتعلقة بتنظیم وحمایة الاستثمار، و تجنب 

ة و إبقائها في التخلي عن شرط الشراكة الدنیا بالنسبة للمستثمر الأجنبي في القطاعات العادی•

سیادة الدولة.المتعلقة بالقطاعات الحساسة و الإستراتیجیة

.انونیة اللازمة للمستثمر الأجنبيتوفیر الحمایة الق•
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الاستثمار في النشاطات المقننة على ضوء قانون  ترقیة بن هلال نوال، بن سعیدي فایزة،.5

العام للأعمال، كلیة الحقوق، تخصص، قانونالاستثمار الجدید، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 

.2017الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

النظام القانوني  للاستثمار الأجنبي  في  مجال  التامین  في بریكي لیندة، زایدي حنان، .6

في الحقوق، فرع قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر

.2014السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

عن علاقةبین المجلس الوطني للاستثمار و الوكالة الوطنیة جران أمیرة، تومرت حسین، .7

عمال، كلیة الحقوق لتطویر الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص، قانون الأ

.2017و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

دراسة تحلیلیة :ضمانات الاستثمار في القانون الجزائريخیر الدین سعدي، كمال مجناح، .8

تخصص، قانون الأعمال، فرع حقوق،الماستر الأكادیمي، ، مذكرة لنیل شهادة 09-16للقانون 

.2017لوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، كلیة الحقوق و الع
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، مذكرة 09-16الضمانات  القانونیة  للمستثمر الأجنبي  في  ظل  القانون دیدة أسماء، .9

مقدمة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي، تخصص، قانون العلاقات الدولیة الخاصة، شعبة الحقوق 

.2017ورقلة، والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

المركز القانوني للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في ظل . عشیو سعاد، شعلال سمیرة، 10

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة، القانون الاقتصادي و قانون 09-16قانون رقم 

.2017ایة، الأعمال، تخصص، قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بج

اللاحقة على الاستثمار في القانون الجزائري، الرقابة . غیلاس صوفیة، نایت سیدوس كهینة، 11

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2015جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 

III.و المداخلاتالمقالات

المقالاتأ. 

الاستثمار في القطاع السمعي البصري ما بین النصوص و الواقع "، "، . أوبایة ملیكة1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، العدد الخاص، المجلةالأكادیمیة للبحث القانوني

.163 - 143. ص ص 2017

المجلة النقدیة مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري "، .__________، " 2

.261-238، ص ص 2010، 02عدد  العلوم السیاسیة،و للقانون

" شرط الثبات التشریعي بین التجسید الأمان القانوني ومصلحة الدولة في بن أحمد الحاج، .3

، جامعة الاغواط، العدد الخامس، السیاسیةمجلة الدراسات القانونیة و قانون الاستثمار الجزائري "، 

.199-187، ص ص2017المجلد الثاني، 

" دور الضمانات و المبادئ الدولیة في حمایة ملكیة المستثمر الأجنبي، بقة حسان، .4

، عدد 16، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، مجلد المجلةالأكادیمیة للبحث القانوني

.108-95، ص ص 2017، 02
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للبحث الأكادیمیةمجلة " معاملة الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة "، بن هلال ندیر،.5

، 2017، 01، العدد 15الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، المجلد ، كلیة القانونیالقانوني

.208-192ص ص

في مجال الاستثمار و دورها في حمایة البیئة "، " الحوافز الجبائیةبركان عبد الغاني، .6

، عدد 15، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، المجلد حث القانونيبلل الأكادیمیةالمجلة

.335-322، ص  ص2017، 01

ممارسة حق الشفعة على الاستثمار الخاص الأجنبي في القانون الجزائري "، . بوالقرارة زاید، " 7

 . 156 -137. ص ص 2016، 6، عدد القانون، المجتمع و السلطةمجلة 

مجلة ضمانات الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري"، . جغلول زغدود، سیف الدین بوجدیر،" 8

.611-593، ص ص2017، 11، عددالباحث للدراسات الأكادیمیة

لاستهلاكي في التشریع حمایة المستهلك في عقد القرض ا. جریفلي محمد، بحماوي شریف،" 9

. ص ص 2017، جانفي 11، عدد مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة و الاقتصادیةالجزائري، 

24-46.

التراجع في التحریر أم ضبط :وضع قطاع التجارة الخارجیة في الجزائر. حجارة ربیحة، " 10

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيللقطاع "، 

  .363-341. ص ص 2016، 02، عدد 14

المتغیرات الاقتصادیة المالیة النفطیة علىأثر الموارد. حیدوشي عاشور، وعلیل میلود، " 11

 . ص ص 2017جوان 05، العدد مجلة میلاف للبحوث والدراساتالكلیة للاقتصاد الجزائري "، 

321-343.

حق الشفعة في قانون الاستثمار الجزائري ، آلیة لحمایة الاقتصاد الوطني . حسایني لامیة، " 12

، كلیة الحقوق والعلوم المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيأم قید تمییزي اتجاه المستثمر الأجنبي "، 

.544-536، ص ص 2015، 02، عدد 12السیاسیة، جامعة بجایة، مجلد 
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المنصفة للاستثمارات الأجنبیة (من حیث تكریس ، " مبدأ المعاملة العادلة ودالي عقیلة.13

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، ")الضمانات القانونیة

.278-256، ص  ص 2017، 02، عدد 16بجایة، مجلد 

الجبائیة في تعزیز فرص الاستثمار في الجزائر"، دور التحفیزات ، "زینات أسماء.14

.128-111، ص  ص2017، السداسي الثاني، 17، العدد مجلةاقتصادیات شمال إفریقیا

المباشرة في الجزائر بعد تطبیق الأشكال القانونیة المتاحة للاستثمارات الأجنبیة. زایدي أمال،"15

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة القانونيالمجلة الأكادیمیة للبحث "، % 49- 51قاعدة 

.226–208، ص ص 2016، 01، عدد13، المجلد 2سطیف 

" الشراكة آلیة لتفعیل الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"، شنتوفي عبد الحمید،.16

، عدد 13، مجلد ایة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجالمجلةالأكادیمیة للبحث القانوني

.526 -511 ص، ص  2016، 01

الجبائیة و فعالیتها في جلب الاستثمارات بالجزائر"، التحفیزات"_____________ ،.17

، عدد 16جایة، مجلد ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني

  .229 -218 ص ، ص 2017، 02

في ظل التشریعات الحالیة ( بین الأجنبيحریة الاستثمار خویلدي السعید،" . صالح بودهان، 18

–147، ص ص 2018، جانفي 18، العدد دفاتر السیاسة و القانونالتجسید و التقیید)"، 

" دور تدفقات الاستثمارات الأجنبیة عبد الرحمان عبد القادر، حساني بن عودة، .158.19

مجلة الاقتصاد ) "، 2016-2002المباشرة في القضاء على البطالة في الجزائر خلال فترة (

.156-143، ص ص2018، 01، العدد التنمیة البشریةو 

أثر الحوافز الضریبیة و سبل تفعیلها في جذب الاستثمار الأجنبي في الجزائر، طالبي محمد،".20

.331-313، ص ص 2008، 6، عدد اقتصادیات شمال إفریقیامجلة

المجلة " شرط الدولة الأولى بالرعایة في القانون الدولي للاستثمارات " عیبوط محند وعلي، .21

 ص ، ص2010، 02معة تیزي وزو، عدد و العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جاالنقدیة للقانون 

77-99.
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"، ، " تكییف بنود الاستقرار التشریعي و تقییم دورها في العقودعدلي محمد عبد الكریم.22

  .202 -186 ص، ص 2011، 18معة أدرار، عدد ، جامجلة الحقیقة

الأجنبیة، " اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار في جانب الاستثمارات عسالي نفیسة.23

، 13یة، مجلد ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجاللبحث القانونيالأكادیمیةالمجلة "، 

  .408 -386 ص، ص 2016، 01العدد 

في الجزائر"، مقال منشور على موقع الأجنبي" ضمانات الاستثمار . عباس كریمة، 24

www.droitentreprise.comالالكتروني .2018، 04، 13، تم الاطلاع علیه یوم :

، 22" تفاصیل مشروع قانون الاستثمار الجدید"، جریدة الجزائر الجدیدة، صادرة في ق، فؤاد،.26

10 ،2015 ،http://www.djazairess.com/eljadida/40735 05، تم الاطلاع علیه یوم ،

05 ،2018.

فعالیةو السلبیةالآثارالازدواج الضریبي الدولي بین إشكالیة". لعجال یاسمینة، الضب طارق، 25

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، مجلة دفاتر السیاسة و القانونالحلول الوطنیة "، 

.126–144، ص ص 2016، 15عدد 

الملتقیات العلمیةب. مداخلات
نظام عقد امتیاز استغلال العقار الصناعي كأرضیة للاستثمار الأجنبي"، . حسونة عبد  الغني،"1

لملتقى الوطني حول الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، كلیة مداخلة ألقیت في ا

(منشورة في أعمال .2015نوفمبر 19و 18الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، یومي 

الملتقى).

تقیید الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"، مداخلة ألقیت في خوادجیة سمیحة حنان، " .2

الملتقى الوطني حول الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم 

(منشورة في أعمال الملتقى)..2015نوفمبر  19و 18السیاسیة، جامعة ورقلة، یومي 

كي في القانون الجزائري عقد المركبات السیاحیة نموذجا، القرض الاستھلا. كباھم سلطانھ، " 3

مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول بنود التعسفیة في العقود المبرمة بین المتعاملین الاقتصادیین 

.2016أفریل 14و المستھلكین، جامعة باتنة، یوم 



قائمة المراجع

89

القانون الواجب التطبیق على عقود الاستثمار"، مداخلة ألقیت في الملتقى . مسعودي یوسف،"4

، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةفي الجزائرالأجنبيالقانوني للاستثمار  الإطارالوطني حول 

(منشورة في أعمال الملتقى)..2015نوفمبر  19و  18جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أیام 

اعتماد الجزائر القانون الاتفاقي الاستثماري لتشجیع الاستثمار وتشجیعه، . محمد منیر حساني،"5

مداخلة ألقیت في الملتقى وطني حول الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، كلیة 

.2015نوفمبر 19و  18الحقوق و العلوم السیاسیة،  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 

).(منشورة في أعمال الملتقى

المقومات الجبائیة لجذب الاستثمار الأجنبي"، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني . مالح سعاد، " 6

جامعة حول الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

(منشورة في أعمال الملتقى)..2015نوفمبر  19و  18قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 

IV.النصوص القانونیة

أ. الاتفاقیات الدولیة

الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمهوریة .1

، 1991ماي 18الایطالیة، حول الترقیة و الحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع في الجزائر في 

 ر، ج1991أكتوبر 05المؤرخ في 346–91و المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1991أكتوبر 06، صادر بتاریخ 46عدد  ج ج،

المبرم بشأن التشجیع و الحمایة المتبادلین فیما یخص الاستثمارات و تبادل الرسائل . الاتفاق 2

بین حكومة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمهوریة الفرنسیة، الموقعتین المتعلقتین بهما

94/01، و المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 1993فبرایر 13بمدینة الجزائر في 

.1994فیفري 02الصادر بتاریخ 01، ج ر ج ج، عدد 1994ینایر 02مؤرخ في 

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمهوریة الاتفاق المبرم بین حكومة .3

جوان 28رومانیا، المتعلق بالتشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر بتاریخ 

أكتوبر 22المؤرخ بتاریخ 328-94اسي رقم ، و المصادق علیه بموجب المرسوم الرئ1994

.1994أكتوبر 26اریخ ، صادر بت69عدد  ج ج، ر، ج1994
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الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و المملكة الاسبانیة، .4

دیسمبر 23المتعلق بالترقیة و الحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع علیه في مدرید، في و 

، 1995مارس  25في  المؤرخ88-95، و المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1994

.1995أفریل 26، صادر بتاریخ 23عدد  ج ج، رج

الاتفاق المبرم بین الجزائر و جمهوریة ألمانیا الاتحادیة، و البروتوكول الإضافي المتعلقان .5

، 1996مارس 11بالتشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقعین في الجزائر بتاریخ 

ج  ج ر 2000أكتوبر 07مؤرخ في 280-200مرسوم رئاسي رقم المصادق علیهما بموجب و 

.2000أكتوبر 8، الصادر بتاریخ 58عدد  ج،

ب. النصوص التشریعیة

، یتعلق بالإعلام، ج ر ج ج، عدد 2012جانفي 12مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم .1

.2012جانفي 15، صادر في 02

، یتضمن تحدید الإطار الذي تمارس فیه 1971أفریل12مؤرخ في 22-71. أمر رقم 2

13، صادر في 30الشركات الأجنبیة في میدان البحث عن الوقود و استغلاله، ج ر ج ج، عدد 

.1971أفریل 

عدد  ج ج ر، یتضمن القانون المدني، ج1975ر سبتمب26مؤرخ في 58-75أمر رقم .3

20مؤرخ في 10-05، معدل و متمم بموجب قانون رقم1975سبتمبر 30، صادر بتاریخ 78

.2005جوان 26، صادر في 44عدد  ج ج ر، ج2005جوان 

، یتعلق بترقیة الاستثمار، 1993أكتوبر سنة 05مؤرخ في ، 12-93. مرسوم تشریعي رقم 4

المؤرخ 12-98و متمم بالقانون رقم ، معدل 1993أكتوبر 10، صادر في 64ج ر ج ج، عدد

، صادر في 98، ج ر ج ج، عدد 1998، یتضمن قانون المالیة لسنة 1998دیسمبر  31في 

،(ملغى).1998دیسمبر 31

، 13، یتعلق بالتأمینات، ج ر ج ج، عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95. أمر رقم 5

، 2006فیفري 20مؤرخ في 04-06، معدل و متم بالقانون رقم 1995مارس 08صادر في 

، 2006فیفري 20مؤرخ في 04-06، معدل و متمم بالقانون رقم 1995مارس 08صادر في 
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26مؤرخ في 01-10، متم بالقانون رقم 2006مارس 12، صادر في 15ج ر ج ج، عدد 

29، صادر في 49، ج ر ج ج، عدد2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت 

، یتضمن قانون 2011جویلیة 18مؤرخ في 11-11، معدل و متمم بالقانون رقم 2010وت أ

، 2013دیسمبر 30مؤرخ في 08-13، معدل و متمم القانون 2011المالیة التكمیلي لسنة 

.2013دیسمبر 31، صادر في 68، ج ر ج ج، عدد2014یتضمن قانون المالیة لسنة 

، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، 1995أوت سنة 26مؤرخ في ، 22-95. أمر رقم 6

المؤرخ 12-97، معدل و متمم بالأمر رقم 1995سبتمبر 03، صادر في 48ج ر ج ج، عدد 

.(ملغى).1997مارس 19، صادر في 15، ج ر ج ج، عدد 1997مارس  19في 

عد العامة المتعلقة ، یحدد القوا1998جوان سنة 27مؤرخ في ، 06–98. قانون رقم 7

، معدل و متمم بالقانون رقم 1998جوان 28، صادر في 48بالطیران المدني، ج ر ج ج، عدد 

دیسمبر 10، صادر في 75، ج ر ج ج، عدد 2000دیسمبر سنة 06، المؤرخ في 2000-05

، صادر 48، ج ر ج ج، عدد 2003أوت سنة 13المؤرخ في 10-03، و الأمر رقم 2000

-08، و القانون رقم 2003أوت  13، صادر في 48، ج ر ج ج، عدد 2003ت أو  13في 

، 2008جانفي 27، صادر في 04عدد ، ج ر ج ج، 2008جانفي سنة 23المؤرخ في 02

29، صادر في 41، ج ر ج ج، عدد 2015جویلیة سنة 15المؤرخ في 14-15القانون رقم و 

.2015جویلیة 

، یحدد القواعد المطبقة على البرید 2000أوت  05مؤرخ في 03-2000قانون رقم .8

، معدل 2000أوت  06، صادر في 48الموصلات السلكیة و اللاسلكیة، ج ر ج ج، عددو 

، 85، ج ر ج  ج، عدد 2006دیسمبر 26مؤرخ في 24-06متمم بموجب القانون رقم و 

دیسمبر 30مؤرخ في 10-14، معدل و متمم بالقانون رقم 2006دیسمبر 27صادر في 

، 2014دیسمبر 31، صادر في 78عدد ، ج ر ج ج2015قانون المالیة لسنة ، یتضمن2014

، صادر في 27دد ، ج ر ج ج، ع2018مایو 10مؤرخ في 04-18معدل و متمم بالقانون رقم 

.2018مایو 13
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، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر ج ج 2001أوت سنة 20مؤرخ في ، 03-01. أمر رقم 9

جویلیة 15المؤرخ في 08-06، معدل و متمم بالأمر رقم 2001أوت  22، صادر في 47عدد 

ؤرخ الم01-09، و الأمر رقم 2006جویلیة 19، صادر في 47، ج ر ج ج، عدد 2006سنة 

، 44، ج ر ج ج، عدد 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة سنة  22في 

)، و الأمر 2009سبتمبر  13صادر في 53جویلیة ( استدراك في ج ر ج ج، عدد 26صادر في

، ج 2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت سنة 26المؤرخ في  01 -10رقم 

دیسمبر 28المؤرخ في 16-11، و القانون رقم 2010أوت  29، صادر في 49عدد  ر ج ج،

دیسمبر 29، صادر في 72، ج ر ج ج، عدد 2012، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001سنة 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر سنة 26المؤرخ في 12-12، و القانون رقم 2011

المؤرخ 08-13، و القانون رقم 2012دیسمبر 30، صادر في 72، ج ر ج ج، عدد 2013

، صادر 68، ج ر ج ج، عدد 2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر سنة  30في 

، یتضمن 2014دیسمبر سنة 30المؤرخ في 10-14، والأمر رقم 2013دیسمبر  31في 

، و الأمر رقم 2014دیسمبر 31، صادر بتاریخ 78، ج ر ج ج، عدد 2015قانون المالیة لسنة 

، ج ر 2015، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015جویلیة سنة 23المؤرخ في 15-01

دیسمبر 30المؤرخ في 18-15، والقانون رقم 2015جویلیة 23، صادر بتاریخ 40ج ج، عدد 

دیسمبر 31، صادر في 72، ج رج ج، عدد 2016، یتضمن قانون المالیة لسنة 2015سنة 

)، (ملغى جزئیا).2016جانفي 31، صادر في 05( استدراك في ج ر ج ج، عدد 2015

، یتعلق بالنقد و القرض، ج ر ج ج، 2003أوت سنة 26مؤرخ في ، 11-03. أمر رقم 10

جویلیة22المؤرخ في 01-09، معدل و متمم بالأمر رقم 2003أوت  27، صادر في 52عدد 

26، صادر في 44، ج ر ج ج، عدد 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009سنة 

، 50، ج ر ج ج، عدد 2010أوت سنة 26المؤرخ في 04-10، والأمر رقم 2009جویلیة 

، 2016دیسمبر سنة 28المؤرخ في 14-16، والقانون رقم 2010سبتمبر 01صادر في 

-17، و القانون رقم 2016دیسمبر 29صادر في 77، عدد 2017یتضمن قانون المالیة لسنة 

.2017أكتوبر 12، صادر في 57، ج ر ج ج، عدد 2017أكتوبر سنة 11المؤرخ في 10
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، یتعلق بالمحروقات، ج ر ج ج، 2005أفریل سنة 28مؤرخ في ، 07-05. قانون رقم 11

29المؤرخ في 10-06، معدل و متمم بالأمر رقم2005جویلیة 19، صادر في 50عدد 

01-13، والقانون رقم 2006جویلیة 30، صادر في 48، ج ر ج ج، عدد 2006جویلیة سنة 

، و الأمر رقم 2013فیفري 24، صادر في 11، ج ر ج ج، عدد 2013فیفري 20المؤرخ في 

، ج ر ج ج، 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر سنة 30المؤرخ في 14-10

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر سنة 30المؤرخ في 18-15، والقانون رقم 78عدد 

.2015دیسمبر 31، صادر في 72، ج ر ج ج، عدد 2016

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة سنة 22مؤرخ في ، 01-09أمر رقم .12

(2009جویلیة 26، صادر في 44د ، ج ر ج ج، عد2009 استدراك في ج ر ج ج، عدد .

).2009سبتمبر 13، صادر في 53

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت سنة 26مؤرخ في ، 01-10. أمر رقم 13

  .2010أوت  29، صادر في 49، ج ر ج ج، عدد 2010

، ج 2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر سنة 30مؤرخ في ، 08-13. أمر 14

.2013دیسمبر 31، صادر في 68عدد ر ج ج، 

، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، 2014فیفري سنة 24مؤرخ في ،04-14. قانون رقم 15

.2014مارس 13، صادر في 16ج ر ج ج، عدد 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014ر سنة دیسمب30مؤرخ في ، 10-14. قانون رقم 16

.2014دیسمبر 31، صادر في 78، ج ر ج ج، عدد 2015

، یتضمن تنظیم 2015سبتمبر سنة  16مؤرخ في ، 247-15مرسوم رئاسي رقم .17

سبتمبر  20، صادر في 50الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر ج ج، عدد 

2015.

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر سنة 30مؤرخ في ، 18-15. قانون رقم 18

.2015دیسمبر 31، صادر في 72، ج ر ج ج، عدد 2016
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، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر ج ج، 2016أوت سنة 03مؤرخ في ،09-16. قانون رقم 19

  .2016أوت  03، صادر في 46عدد 

، 2017یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2016دیسمبر 28مؤرخ في ، 14-16. قانون رقم 20

.2016دیسمبر 29، صادر في 77ج ر ج ج، عدد 

. النصوص التنظیمیة ج

I المراسیم التنفیذیة .

، یحدد شروط ممارسة 2001نوفمبر سنة 10مؤرخ في ، 352 - 01 رقم . مرسوم تنفیذي1

.2001نوفمبر 11، صادر في 67ذلك، ج ر ج ج، عدد حقوق السهم النوعي و كیفیات

مؤرخ في ال 181 - 09یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم ، 296-09. مرسوم تنفیذي رقم 2

، یحدد شروط ممارسة أنشطة استیراد المواد الأولیة و المنتوجات و البضائع 2009ماي 12

لتجاریة التي یكون فیها الشركاء أو الموجهة لإعادة البیع على حالتها من طرف الشركات ا

.2009سبتمبر 06، صادر في 51عدد  ج ج المساهمون أجانب، ج ر

، یحدد شروط و كیفیة ممارسة 2015أوت  29مؤرخ في ، 234-15. مرسوم تنفیذي رقم 3

، صادر 48و المهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في سجل التجاري، ج ر ج ج، عدد الأنشطة

.2015سبتمبر  09في 

، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي 2017مارس 05مؤرخ في ، 100-17مرسوم تنفیذي رقم .4

، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر 2006أكتوبر 09مؤرخ في  356 -06رقم 

.2017مارس 08، صادر في 16مینها و سیرها، ج ر ج ج، عدد الاستثمار و تض

، یحدد كیفیات تسجیل 2017مارس سنة 05مؤرخ في ،102-17. مرسوم تنفیذي رقم 5

مارس 08الاستثمارات وكذا شكل و نتائج الشهادة المتعلقة به، ج ر ج ج، عدد، صادر في 

2017.

، یحدد كیفیات تطبیق 2017س سنة مار 05مؤرخ في ، 105-17. مرسوم تنفیذي رقم 6

) منصب شغل، ج 100المزایا الإضافیة للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مئة (

.2017مارس 08، صادر في 16ر ج ج، عدد 



قائمة المراجع

95

III.الأنظمة

الأموالإلىیحدد شروط تحویل رؤوس ،1990سبتمبر سنة 08مؤرخ في ، 03-90. نظام رقم 1

عدد ج ج  الخارج و مداخلیها، جر إلىتحویلها  إعادةالجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة و 

.1990أكتوبر 24، صادر في 45

ج ج، ر، جالأجنبیة، یتعلق بالاستثمارات 2005جوان 06مؤرخ في 03-05. نظام رقم 2

.2005جوان 31، صادر في 53عدد 

د. اتفاقیات الاستثمار

اتفاقیة استثمار بین وكالة ترقیة الاستثمار ودعمها و متابعتها و أوراسكم تیلكوم الجزائر، موافق .1

عدد  ج ج ، ج ر2001دیسمبر 20المؤرخ في 416-01علیها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.2001دیسمبر 26، صادر في 80

لاستثمار القائمة لحساب الدولة اتفاقیة الاستثمار الموقعة بین الوكالة الوطنیة لتطویر ا.2

Aالجزائریة و الشركة الجزائریة للاسمنت ( .C .C ج ج ر، ج 2003أكتوبر 30) مؤرخة في 

.2003نوفمبر 13، صادر في 72عدد 

اتفاقیة استثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و شركة الدار الدولیة ( سیدار) شركة .3

.2007جانفي 28، صادر في 07ذات مسؤولیة محدودة، ج ر ج ج، عدد 

اتفاقیة استثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار واتصالات الجزائر للهاتف النقال .4

Aموبیلیس ( . T. M 2007جانفي 28، صادر في 07كة ذات أسهم، ج ر ج ج، عدد ) شر.

ه. النصوص القانونیة الأجنبیة

، الرائد الرسمي 2016سبتمبر 30، مؤرخ في 2016لسنة 71قانون الاستثمار عدد .1

.2016أكتوبر7للجمهوریة التونسیة، الصادر في 

V.مواقع الانترنت

.www:لتطویر الاستثمار. الموقع الرسمي للوكالة الوطنیة 1 Andi.dz
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70---------------------------المتعلق بتطویر الاستثمار03-01في إطار الأمر رقم :أولا 

71-----------------------------المتعلق بترقیة الاستثمار09-16الأمر رقم  في إطار :ثانیا

72------------------------------------------تدخل الدولة في مجال المصرفي:الفرع الثاني

72--------------------------التكریس القانوني لآلیة السهم النوعي في قانون الجزائري: أولا

74-----------------------------------------تدخل الدولة لتنظیم القروض الاستهلاكیة:ثانیا

76-----------------------------------------------------------------خلاصة الفصل الثاني 

77----------------------------------------------------------------------------------خاتمة

79---------------------------------------------------------------------------قائمة المراجع
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Ɂ ݵ ɭݏ

כȓʊȎɳȡࢫ Ȕࢫ ȄȲȆɮȝȘȷ ט ܣۘࢫȯɮȗɐʇࢫɨɏڈȯɐȖȆٕࢫ ɦȄࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫɪ ʈɽɮȗɦȄࢫȲȮȆɀ ɭࢫɯ ɸǷࢫɵ ɭࢫɡʈȳȨ ȗɦࢫȓɨ݀ݨ

ȓʆȮȆɀ ȗɛט טȓʊɏȆɮȗȡࢫȓʊɮɳȗɦȄࢫ ȓɐȡࢫࢫ،ࢭʏࢫȓɦɼȯɦȄࢫɼࢫ ȄȳɮȉࢫɬɽɜȕࢫȓʈȳǾȄȵݍݨȄࢫȓɭɽɢݍݰȄࢫɪ ɐȡ ȄȱɸɼࢫȆɭࢫ

ȲȆɮȝȘȷ ֺ ɦࢫȓɐܨݨ ȾࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȄם ɽɀ ɳɦȄࢫɵ ɭࢫȯʆȯɐɦȄ،ࢫɭ؈فࢫȝɡɦȄࢫș ɳɮɄ ȕࢫȆʆȄȵםȄɼࢫȵɗȄɽݍݰȄࢫɵȓ֗ʊǾȆȍݍݨȄࢫ

כȓʊȎɳȡࢫ� ɤࢫ Ȅɽɭכ ȶࢫ ɼǹȲࢫȑ ɨݏݨʈȲȆɮȝȘȷ ט Ȫࢫ ȆɳםȄࢫɰ ȸ؈ Ȩ ȕࢫɖ ȯ٭ڈ

ɯࢫ ɛȲࢫɰɽɱȆɜɦȄࢫȲȄȯȿ ǻɼ16-09ࢫɻȕȄȰࢫȯȨ ȉࢫȯʊɟǸȕࢫɽɸࢫȲȆɮȝȘȷ ט ɝࢫȉفȓʊɛࢫ ɨɐȗםȄࢫࢫʄڴɏࢫȹ ʉȳɡȕ

�Ȳɽȗȷ ȮࢫʏࢫࢭȲȆɮȝȘȷ ט �ɼɯࢫ،ࢫ2016سنةࢫȓʈȳȧࢫ ɓȳɦȆȋࢫַࢫ ǻࢫȓɦɼȱȍםȄࢫȔ ȄȮɽɺȣ ɪࢫȄם ɠࢫɵ ɭɸȱɸࢫɰ ǷݍȆࢫȓʈȳݰ

ȝȘȸ ȈࢫȄם ȆɈ ɜȗȷ ַ șࢫȓʊɨɐɗࢫ ȸ ʋɦمɦࢫȳǾȄȵݍݨȄࢫʏࢫࢭȲȆɮȝȘȷ ֺ ɦܣۗࢫ ɳȡכ ɵࢫȮɽʊɜɦȄࢫȳࢫ ɭࢫȓɏɽɮȣ ɭࢫȮɽȡ ɽ

ȯȨࢫ ȕܣۘࢫ ɦȄࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫࢫࢫɵ ɭ�ȓʊȎɳȡכ ɤࢫ Ȅɽɭכ ȶࢫ ɼǹȲࢫȑ ɨȡ

Résumé

Les investissements étrangersconstituent l’une des sources definancement

international les plus importantes pour s’appuyer sur le développement économique et

social d’un Etat, ce qui a amené le gouvernement algérien à réviser plusieurs textes

juridiques pour encourageant l’investissement, incluant de nombreuses incitations et

avantages fiscaux pour améliorer le climat d’investissement.

La promulgation de la loi n° 16-09 sur la promotion de l’investissement est une

confirmation de la liberté d’investissement dans la constitution algérienne de

2016.Malgré tous les efforts déployés, il ne s’agit pas d’une véritable liberté d’attirer

des investisseurs étrangers en Algérie et l’existence d’un ensemble de restrictions

juridiques qui limitent l’attraction les capitaux étrangers.


